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اقتصادية  قوة من التأمين لشرركا  نظرا لما الإذعان، عقود من التأمين عقد كان لمّا  

 في وت بع  وتفصرررري ت ، شرررررو   بإعداد تنفرد الذي العقد نموذج فرض من ضررررتمة تمكّن ا
 بحيث أو مناقشررة، تعدي  أو تبدي  في ا ترتضرري ولا للكافة، عام بشررك  تعرضرر ا وثيقة صررورة

 الأترى  ا  التيار أما فحسرررررب، المؤمن اتتيار على حريت  تقتصرررررر التأمين فيالراغب  أنّ 
 محتوى  تحديد دور في الإرادة أي تلعب أن دون  الرفض، أو القبو  مجرد إلى تتضررررررررررا  

   .التأمينية الع قة
تحقق   لما سررررلفا المحررة التأمين وثائق نماذج عن التتلي الممكن غير من كان ولمّا 

 ووضرررررر  العقد، ابرام  سرررررررعة حيث من التأمين، )مؤسررررررسررررررا ( لشررررررركا  مزايا بالنسرررررربة من
 النماذج هذهو تتل ألاّ  ذلك بمقتضرررى كان فقد ،التأمينية الشرررركة بالتزاما  تفصررري   تاصرررة

معرفة  دون  العقود هذه إلى ينضرررررررررررمّون ما غالبا لأن م المؤمَّنين علي ا يعو  التي الثقةمن 
 لقرا ة محتواها، الفرصة ل م تتاح أن دون  وحتى شروط، من تحتوي  بما أو بمضرمون ا كاملة
 معقدة أصرربح  الوثائق هذه صررياغة في الشررركا  هذه تتبع ا التي والوسررائ  الآليا  فتعمق
 التأمين شرررررركا  الذي يدف  ،الأمر التأمين مسرررررت لك جانب من ف م ا مع ا يصرررررعب بدرجة
 وهو الآتر ال رف على حسررراب لو و مصرررالح ا تحقق التي الشرررروط من المزيد وضررر  إلى
 ي يمن أن يجب الذي الإرادة حرية  مبدأ وي دّد ، ال رفين بين بالتوازن  الإت   في يسرر م ما

 .تل  قانونيا الاقتصادي الاتت   إلى ويضيف العقود على
الاضرار  وتنامي واصابا ، حوادث من عن  ينْجّر وما والتكنولوجي الصرناعي فالتقدم 
 عن الناشرررررئة وتلك والتاصرررررة الم نية الأنشررررر ة من كبير لعدد الت رة ال بيعة عن الناشرررررئة
 أن إلى بالمشررر  تدف  الأت ار هذه فك ّ  ،الخ .... لمعلوماتيةاو     النووية والأت ار ال بيعة
 .بالالتزام بتأمين ا فرص

 فأصرررررررردر  تاصررررررررة، عناية القانوني الفر  هذا أول  التي القانونية النظم من ف ناك
من ت   مجموعة من النصرررروص أهم ا القانون  تقريبا التامين مسررررائ  كافة تعالج تشررررريعا 

 06660606606المؤرخ في  60/60
 في رضررررراهم لأنّ  ل م، المؤمن رضرررررا لحماية كفيلة روري اقرار وسرررررائ ضررررروكان من ال

 .التأمينية العقدية الع قة شروط من وشرط بند ك  على ينصب لم العام كل ش
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 في المذعن لل رف المقررة الحماية وفق التامين مسررت لك لرضررا الحماية تكفي لا لذلك
 التأمينا  قانون  في تاصرررة أحكام بموجب تتقرر تاصرررة حماية من لابد وانّما الإذعان عقود
 في للعقود العامة الأحكام كفاية لعدم المعام   واق  على نفسرررر ا فرضرررر  التي الحماية هذه

 .المدنية التشريعا 
 شررررررركا  ممارسررررررا  من ل م المؤمن لحماية المشررررررر  تدت  ضرررررررورة جا   هنا من

ذا  الفق ية، بالاعتبارا  شررررررري  ك  قب  ي تم القانون  في الباحث أن شرررررررك من ماو  التامين وا 
فق ا  الدراسررررررة من وافرا قسرررررر ا ونال   وي  زمن منذ اسررررررتقر  قد ل ذه العامة كان  القواعد

 وقضا ا6
للعملية  فالممارس،  وعملية علمية تاصرررررررررة أهمية يكتسررررررررري التأمين في البحث فإن 

لمام دراية على يكون  أن التأمينية ي م  دارة وتسررررررريير إنشرررررررا  قواعد من بالكثير وا   شرررررررركة وا 
 شررررررررتى في التأمين وأحكام التأمين بقانون  عالما يكون  أن واجب  من القانون  ورج التأمين، 
 المت ورة الحياة جوانب من جانبا يمث  التأمين كون  ت ور، من بشررررررأن  وبما اسررررررتجد فروع 
 شررررررررح أيضرررررررا واجب  من قانونيا القانون  رج  وكون  وفنيا، واقتصررررررراديا يوم قانونيا بعد يوما

 ومسرررير والموظف قانونيا مسرررتشرررارا أو مؤلفا أو مدرسرررا بصرررفت  إما للتأمينالقانونية  الأحكام
 علي  يقدموا حتى التأمين ف م جميعا ي م م العادي ك  هؤلا  والمشرررو ، والموا ن المؤسررسررة

 إلى الإلتجا   ريق عن ن اي لبو  قد التي والحماية مزاياه معرفة  لب أج  ومن اقتنا  على
 والسرررائق مشرررروع  متا ر من يؤمن المشررررو  وصررراحب عمال ،  لحماية العم  )رب التعاقد
 مسؤوليت 666الخ(6 من

 وعلي  ومن اج  مناقشة هذا الموضو  علينا الت رق ل شكالية التالية:  
 التامين؟المقرر لاطراف عقد  الضمانات القانونية هي ما -
 متى يسقط حق المؤمن له في الضمان؟ -

الترامين لكي يط ي الات رار التي تحوم بر  في حيراتر  اذا كران المؤمن لر  قرد ابرم عقرد 
ومعاشر  وذلك عن  ريق الضمان الا ان هذا الأتير يمكن ان يكون م دد بالسقوط اذا مات  

بالنسرررررربة لسررررررقوط الحق في الضررررررمان ف و يتعلق  المؤمن ل  بأحد التزما  الملقا  على عاتق 
ودف  المؤمن ل  الاقسررررراط المقابلة  بت ر كان داتً  في ن اق العقد وتحم  المؤمن ضرررررمان ،

لذلك، الا ان  يمكن ان يسررررقا هذا الحق فالسررررقوط لا يحتج ب  على المضرررررور، اذ ينشررررأ ل ذا 
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الأتير حق مباشررررررر في ذمة المؤمن، من وق  وقو  الحادث مسررررررتقً  عن حق المؤمن بمثابة 
 6كفي  للمؤمن ل  نحو المضرور

ب ذه الت ورة فان  ينبطي تحديد مف وم السرررررررررررقوط والإحا ة يتسرررررررررررم لامر اومادام هذا   
 6ردة علي ايشاب   وكذا تحديد شرو   والقيود الو  عمابتصائص  وتميزه 

 قومن أننا يون إقتضكجامعي بناوواجب ج ة، من العالم هذا معرفة في رغبتنا الملحة إن 
 في عقود التامين سقوط الحق في الضمان  :وهو قانوني ألا بحث بإعداد المرحلة في هذه
ذا  بقلة في الدراسررررررررا   يمتاز موضررررررررو تصررررررررادف م  كون هذا ال هذا نااتتيار  كان وا 

 وحتى ب  الجزائر، رة ايضا وعلى الاق  فيوفالو  من حيث الشمو  والتكام  فق يةالو  قانونيةال
محاولتنا  في الإمكان قدر الاجت اد عن تثن لم المصرررررادفة هذه فإن العربي عموما، الفق  في
 مقبو 6 شك  في الدراسة نترج هذه أن

ذا القضررررررا ، وقب  الفق  قب  الأولى بالدرجة الو نية القوانين إلى رجعنا في ا فقد    وا 
أيضررررررا  القضررررررا  ويتبع لا سرررررريما في هذا المجا   بعد يتبلور لم زا  في الجزائر ما الفق  كان
المصررررررردرين  ن ماأ اعتبار الأجنبين على والقضرررررررا  بالفق  سرررررررتنيرن علينا أنيفرض  ذلك فإن

 المتوفرين6الأساسيين 
 :الآتية الت ة بإتبا  نادراست تقسيممن ت   ذلك قمنا ب 

 في  من ت   الت رق  واحكام الضرررمانعقد التامين  الى دراسرررة نتعرضالأول: الفصل 
   وفق يا وقانونيا ريق تعريف  لطويا  ( عنالأول المبحثالقانوني في )النظام   الى

ا ضرررررررا  العقد المبرم بين مانق وكذا  رق  والمؤمن ل ثم نتناو  التزاما  ك  من المؤمن 
 6(المبحث الثانيفي الضمان في )
ن في في الضررررمان محاولينت رق الى التنظيم القانوني لسررررقوط الحق ف الثاني:الفصـــل 

ق الح واحكام سررررقوط (الأول المبحثفي )ماهية سررررقوط الحق في الضررررمان ذلك التعرف على 
  (6المبحث الثاني)في الضمان في 
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 تمهيد:

اجتماعي فكرة و ريقة ذا  أثر اقتصادي و يميِّّز علما  القانون بين نظامِّ التأمين باعتباره 
ترتكز على نظرية عامة ذا  قواعد فنية، وبين عقدِّ التأمين باعتباره تصرفًا قانونيًّا يُنشئ حقوقًا 

 .والتزاما  بين  رفين متعاقدين ت بيقًا عمليًّا لذلك النظام

م على دي يقو نظام تعاق أن من الفق ا  نظام التامين، فمن م من عرف   عرَّف الكثير  
أساس المعاوضة، غايت  التعاون على ترميم أضرار المتا ر ال ارئة بواس ة هيئا  منظمة، 

 6تزاو  عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية

إلا تعامً  منظمًا تنظيمًا دقيقًا بين عدد كبير من الناس  ومن م من عرف  بان  ليس   
حتى إذا تحقَّق الت ر بالنسبة إلى بعض م تعاوَن الجمي  على  مُعرَّضين جميعًا لت رٍ واحد،

مواج تِّ  بتضحية قليلة يبذلُ ا ك ٌّ من م، يت فَون ب ا أضرارًا جسيمة تحيق بمن نز  الت ر ب  
 .من م لولا هذا التعاون 

 أن  نظام تعاوني تضامني التأمين،ذهان علما  القانون لنظام ا اما المف وم الأولى في  
ي إلى تفتي  أجزا  المتا ر والمصائب، وتوزيع ا على مجمو  المستأمنين عن  ريق يؤدِّّ 

التعويض الذي يدف  للمصاب من الما  المجمو  من حصيلة أقسا  م، بدلًا من أن يبقى 
 .الضرر على عاتق المصاب وحدَه

ال رق و ف ذه هي فكرة التأمين من الناحية النظرية، بطضِّّ النظر عن الوسائ  العملية   
المتبعة لتحقيق هذه الفكرة؛ لأن عقد التأمين الذي تُبرِّمُ  شركا  التأمين م  المؤمَّن ل  ليس 
نما غايت  الحصو  على أكبر قدرٍ من  المقصود ب  التعاون وتتفيف الأضرار عن المصاب، وا 

  .الأرباح والمكاسب

حيث  في  الضمان واحكامعقد التامين  الىالفص   كان لازما ان نت رق في هذالذلك 
 6وماهو الضمانلا نست ي  معرفة سقوط الحق في الضمان دون معرفة ما هو عقد التامين 
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   المبحث الأول: التنظيم القانوني لعقد التامين
من ت   هررذا المبحررث نتنرراو  بررالتفصررررررررررررررريرر  كرر  من تعريف عقررد التررامين في الم لررب الأو  

 الثاني6وموضو  عقد التامين في الم لب 
 المطلب الأول: تعريف عقد التامين 

اجت د الفق  والتشرررررررررررررررري  لإع ا  تعريف جام  ومان  للتأمين يشرررررررررررررررم  جوانب  المتتلفة   
 التعاريف6فكان  هذه 

 الفقهي لعقد التامين و  الفرع الأول: التعريف اللغوي 
 الذيو  الا مئنان، من مأتوذة هيو  يؤمن،و  امن الفع  مصرررررردر هو :لغة التامين إن 

 ائتمن  يقا و  التيانة، ضرررررررررررررررد هي التي الأمانة منر و  نقيضررررررررررررررر ،و  التوف عكسهو 
 عند هيو  آمين، قو  أيضرررررا من او  الثقة، من كبير جانب في  بمعنى غرس اسرررررتأمن و 

لاو  " تعالى قول و  الدعا   لب اسرررتجابة العلم أه  أكثر  إن "وقي  الحرام البيت آمين ا 
قا  شررررررريف حيث  حديث في جا  لما سررررررلمو  علي  الله صررررررلى بأمة محمد تاص آمين
 معناها وأمين» التامينو  الســـ م على حســـدت م ما على شـــ  اليهود حســـدت م ما»

 .الاستجابة
 ب م تحدق أت ار لدف  الأفراد أو الناس من مجموعة بين تعاون  هو كفكرة، التامين

المؤمن  هوو  الآتر ال رف إلى يؤدي أن المؤمن، هوو   رفي  احد يلتزم معارضررررة، عقد وهو
التسرررررارة  تحقق أو الت ر، وقو  تحقق عند يدف و  علي  يتفق ماليا عوضرررررا يعين ، من أو ل 

 الأج و  بالقدر ل  المؤمن يدفع  التامين، بقسرررا يعرف مالي مبلغ نظير هذاو  العقد في المبينة
 16 بين ما المبرم العقد علي ا ينص التي الكيفيةو 

على  ل  المؤمن يسررررمى شررررتص يحصرررر  ب ا عملية هو التامين أن القو  يمكن وعلي 
 .الت ر أو الكارثة تحقق حالة في ماليا مبلطا المؤمن بدف  غيره، لصالح أو لصالح  تعاهد

 هذه تحم  عبئ التتفيف إلى يؤدي مما التعاون؛ فكرة على أسررررررراسرررررررا يقوم فالتامين
 نظام يتضرررررمن ا التي الجوانب لتعدد نظرا التامين، بشررررران التعريفا  تعدد  قد و، المتا ر

نماو  الأضررررار، وقو  على فقا يقتصرررر لا ان  إذ وظائف  تعدد إلى التامين؛ بالإضررافة  يؤدي ا 
 ل م المؤمن مجمو  بين التعاون  تقتضرررررررررررري التي الاجتماعية؛ الوظيفة أهم ا وظائف أترى 

                                                           

 .10، ص: 2102الخلدونية،  دار الأولى، الطبعة للتأمينات، الجديد الجزائر التشريع ضوء دلى التامين، دراسة دقد في الوجيز جميلة، حميدة -1 
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 يتعرض قد التي والأضرررار المتا ر، تط ية إلى يسررعى الذي الاشررتراك بدف  ك  من م يقومو 
 الارتياح تحقق أن شرررررررران ا من التي النفسررررررررية، الوظيفة إلى بالإضررررررررافة من م؛ أي واحد ل ا

 تقتضرري التي الاقتصررادية، الوظيفة هناك الأتير وفي ومسررتقبل م؛ نحو نشرا ات م ل م للمؤمن
 الأقسرررررررررررراط من مجموعة تتضررررررررررررمن التي الأموا  رؤوس تجمي  عن  ريق الادتار توفير

 أن المحتم  من التي والحوادث المتا ر تط ية إلى الن اية في تؤدي والتي والاشرررررررتراكا 
 16 الاقتصادية نشا ات م تأدية أو اليومية، أثنا  حيات م ل م المؤمن ل ا يتعرض
 عملية بأن  عرف  من ف ناك للتامين؛ ومتعددة كثيرة تعريفا  ورد  فقد اما فقها 

 من تع د على قسا دف  نظير ل  المؤمن وهو الأ راف، أحد يحص  بمقتضاها
 معين ت ر تحقيق عند معينا ادا ا الأتير هذا بدف  وهو المؤمن الأتر، ال رف
 .المتا ر م مة تجمي  عاتق  على يأتذ بان وذلك

ان   ذلك واحد، أن في فنية وعملية عقد " بأن ، التامين بشان قيل  التي التعريفا  ومن
بين  التعاقدية الع قة على يقتصر لا ف و فني؛ والأتر قانوني، احدهما جانبين على يحتوي 
لا  رفي  على  أساسا تقوم فنية عملية ولكن  مشرو ، غير بالتالي وكان رهان، إلى تحو  وا 
 .   2" الكوارث من يصيب م ما تحم  في والاشتراك الأشتاص من عدد بين التعاون 

 احد يحص بموجب ا  عملية هو التامين "بان "هيمار" الفرنسي الفقي  ب  جا  وكما
 للطير ل  أو يدفع  بمبلغ تع د على القسا، هو يدفع  مقاب  نظير ل ، المؤمن وهو ال رفين

 مجموعة من عاتق  على يأتذ الذي المؤمن، وهو الأتر وال رف معين؛ ت ر تحقق إذا
  .3الإحصا  لقوانين وفقا في ا المقاصة ويجري  المتا ر
بالتباد   المؤمن ويسمى شتص بمقتضاه يلتزم عقد " بأن  عرف  فقد "سوميان" الفقي  أما

حدوث  نتيجة المحتملة التسارة الأتير ل ذا يقدم بان ل ، المؤمن ويسمى أتر شتص م 
رصيد  إلى ليضيف  المؤمن إلى المستأمن يدفع  الما ، من معين مبلغ مقاب  معين، ت ر

 4الأت ار لتعويض المتصص الاشتراك
 أساسية6 جوانب ث ث يتضمن فني كمف وم التامين إن

                                                           

 .01جميلة، المرجع السابق، ص:  حميدة -1 
 .02، ص: 0990 القضاة، ناد مطبعة الثالثة، الطبعة المقارنين، القانون والقضاء في دراسة التامين، أحكام الدين، شرف احمد -2 
 .00، ص: 0991خيرة،  مطبعة البرية، التأمينات الأولى، الأول، الطبعة الجزء ،الجزائر التشريع في الخادة التأمينات خروف، بن الرزاق عبد -3 
 .00، ص: 2112الجزائرية،  المطبودات ديوان الثالثة، الطبعة ،الجزائر التامين لدراسة مدخل معراج، جديد -4 
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 الكوارث نتائج توزي  إلى يؤدي التعاون  وهذا :المستأمنين بين التعاون  تنظيم           
 .حدت ا من التتفيف إلى يؤدي مما المجموعة، أفراد والتسائر بين

 التسائر تحم  في المساهمة تباد  أي : الاحتمالات وحساب ال بيرة الأعداد قانون     
إلى  الرصيد هذا ي دف مشترك، رصيد شك  في أموال م بجم  يقومون  الذين ل م، المؤمن بين

اكبر  تكوين إلى دائما المؤمن ويسعى الأت ار، عن تنتج التي والأضرار التسائر تحم 
عدد  حساب أي الأت ار، في ا تتحقق التي الاحتمالا  بحساب يقوم كما مشترك، رصيد
حساب  أن فيقتضي الكبيرة الأعداد قانون  أما الأت ار؛ هذه في ا تتحقق أن يمكن التي الفرص

عدد  يزداد ما فبقدر علي ا المؤمن الأت ار عدد زاد كلما للدقة، اقرب يكون  الاحتمالا 
 .للواق  مقاربة نتيجة إلى يؤدي هذا فان الأت ار، من علي م المؤمن

 ال بيعة، في متجانسة الإت ار هذه تكون  أن يجب :للتامين قابلة أخطار بين الجمع   
بين  الجم  يمكن ف  الجسمانية، الإصابا و  الأمراضو  السيارا ، حوادثو  الحرائق- مث 

 .التامين لشركة مالي تل  إلى يؤدي التفاو  لان كبير، حد إلى القيمة متفاوتة أت ار
 على التسائرو  الأت ار عبئ توزي   ريق عن يتم هذاو  :الأت ار بين المقاصة إجرا     

للوفا   كافيا المشترك الرصيد بالتالي يكون و  يدفع ا، التي الأقساط على بالاعتماد ل ، المؤمن
 16بالتعويضا 

 الفرع الثاني: التعريف القانوني لعقد التامين 
 :بأن  الجزائري  المدني القانون  من 166 المادة عرفت  ، قانوني  كمف وم التامين إن 

 التامين اشترط الذي المستفيد إلى آو ل ، للمؤمن يدف  أن بمقتضاه المؤمن عقد يلتزم ''
 تحقق أو ، الحادث وقو  حالة في أتر مالي مبلغ أي أو إيرادا، أو الما ، مبلطا من لصالح 
 للمؤمن ل  المؤمن يؤدي ا أترى  مالية دفعة أية أو قسا مقاب  ذلكو  ، العقد المبين في الت ر

 التي التعاقديةو  القانونية الع قة على أساسا يركز للتامين، القانوني بالمعنى التعريف إذا . "
يتعاهد  الذي الشتص هو فالمؤمن ل ؛ المؤمنو  المؤمن هماو  ال رفين، بين التامين  ينشئ ا
 هو ل  المؤمن أن بينما ل  المؤمن من يتلقاها التي الأقساط مقاب  حدوث ، عند الت ر بتط ية
 26 شتص  في أو مال  في ما لت ر يتعرض الذيو  التامين، يكتتب الذي

                                                           

 .99، ص: 0991الإسكندرية،  الجامعية، الثقافة مؤسسة الثانية، الطبعة الأول، الجزء للتامين، العامة القوادد التامين، أحكام فرج، حسين توفيق -1 
 .12ص:  02/12/2111المؤرخ في  09.ر. عدد ج) 0-99المعدل والمتمم للأمر  2111-12-21المؤرخ في  19-11القانون  -2 



 عقد التأمين وأحكام الضمان فيه                                      الفصل الأول                    
 

9 
 

 القانونية الناحية من التامين عناصر يبرز القانوني التعريف إن ذلك، إلى بالإضافة
 المصري؛ المشر  تبناه الذي التعريف نفس هوو  التامين، مبلغو  التامين، وقسط لخطر،ا :وهي
 المصري6 المدني القانون  من 545 المادة التعاقديةو  القانونية الع قة على ركز حيث

 ترتكز أن ا المصري  أو الجزائري، للمشر  بالنسبة سوا  التعريفا  هذه على الم حظ و
 أن الحقيقةو  فني نظام بأن  التامين من الأهم الجانب أغفل  قدو  القانوني، الجانب على فقا

 في تتمث  اجتماعية وظيفةو  تعاون، من التامين يحقق  ما يكتشف الذي هو الفني الجانب
 تاصة مؤسسا  إنشا  من ذلك على يترتب ماو  الاجتماعية التأمينا و  العم ، تشريعا 
 الجانب فان ذلك، إلى بالإضافة ؛1الب الةو  الم نية الأمراضو  العم ، حوادث عن بالتعويض

 التي ،والاشتراكا  الأقساط من المكونة الأموا  رؤوس من ضتم عدد تجمي  في يكمن الفني
 . المتا ر نتائج لتط ية رصيد تمث  التيو  بدفع ا المستأمنون  يقوم

وهو  التامين عقد حو  جامعاا تعريف حصر يمكن الذكر؛ السابقة التعاريف ت   ومن
 ،الجانب الفني :وهما التامين عقد جانبي على يشم  الذيو  ،" هيمار " للأستاذ الأدق التعريف

 المؤمن إلى يؤدي أن بمقتضاه يلتزم عقد " :ان  على التامين عقد عرف لقدو  القانوني الجانبو 
 معين، ت ر وقو  عند أتر مالي عوض آي أو مرتبا إيرادا أو محددا، مبلطا المستفيد أو ل ،

  .» للمؤمن ل  المؤمن يؤدي  الذي التامين قسا مقاب  معينة، مدة ت  
 المطلب الثاني موضوع عقد التامين 

ان موضو  عقد التامين يت لب منا دراسة ك  من الحقوق الناشئة عن عقد التامين وشرو   
 الجوهريةو هذا ما سوف نت رق الي  في الفر  الأو  والثاني بالترتيب6 

  الفرع الأول: حقوق الناشئة عن عقد التامين 
قد ع موجبوالمؤمن ل ( بان الع قة التعاقدية المبرمة بين  رفي التامين )المؤمن 

ولما ن شان ا ان تنظم الع قة بين ال رفي والالتزاما  منتنشا بسبب ا حملة من الحقوق  التامين
لى الحقوق الضو  ع كان علينا تسليابشرط سقوط الحق في التعويض  متعلقاموضو  ال كان

ص ل  الذي سنتصالناشئة عن وثيقة التامين تم يدا لبحث موضو  سقوط الحق في الضمان 
 مستق 6 فص 

                                                           

 .09-02ص  السابق، المرجع جميلة، حميدة -1 
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ر أساسية عناص ذلك ان الحقوق التي ينشئ ا عقد التامين يمكن ان نلتص ا في الث ثة
 6وحق الرجو السقوط الضمان حق  وهي حق

 العمي ويتتص ب التامين(منشؤه نفس العقد )وثيقة  التعويض(:حق الضمان )الحق في  -1
ت    ةوالتط ية التامينيالقسا المالي في مقاب  الحصو  على الضمان  ل  والذي بذ المؤمن 

فان حق المؤمن ل  في الحصو  على التعويض بمعنى ترميم  وعلى هذا   المدة النتفق علي ا 
 العقد6عن وقو  الحادث المؤمن من  هو حق ثاب  مستقر بموجب الاضرار الناتجة 

و   ادثعند و قو  الح االمتفق علي  بالبنودو منشؤه عدم التزام المؤمن ل   حق السقوط : -0
شركة  )  يتتص ب  المؤمن و  ،العقد ) وثيقة التامين (  فيعلي   المنصوصالضرر   تحقق 

ل ا تحديد مدة زمنية يتعين على المؤمن ل  ت  ،التامين ( حيث يتم بموجب عقد وثيقة التامين 
 و ان يقدم المستندا  ال زمة لاثبا  ،شركة التامين ( بوقو  الحادث فورا ان يت ر المؤمن ) 

ة فاذا حص  التاتير في الات ار من ج ،حق  في التعويض ت   المدة الزمنية المتفق علي ا 
لي  سقوط عالعمي  المؤمن ل  فان  يعتبر من قبي  الإهما  و التقاعس و التفريا الذي يترتب 

  ف و شرط اتفاقي بإرادة ال رفين يترتب على عدم الالتزام ب ،التعويض  حق  في الم البة في
 من قب  المؤمن ل  سقوط حق  في التعويض 6

ة حيث يكون ل  الحق في الرجو  بالم الب التامين(المؤمن )شركة  ويتتص ب  الرجوع:حق  -3
م او التامين للتص )كشركةالى اية ج ة أترى  او ل (،القضائية على العمي  نفس  )المؤمن 
جة ل ا من حق علي ا نتي وذلك لاستيفا  مايثب  عن (،المتسبب في الضرر او المسؤو  

 ل (6 )المؤمناستحقاق عميل ا 
عبارا  و الحقوق الرئيسة المشار الي ا يتم الإفصاح عن ا بوثيقة التامين باساليب  وان هذه
 القانوني6م  اتحاد مضمون ا  متنوعة

 
 

 الشروط الجوهرية في عقد التامين الفرع الثاني:
  :والبط ن السقوط شروط أولا: 
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 والب  ن السقوط صراحة لشروط تعرّضا جزائري وقد مدني قانون  000 المادة نص ورد
 بب  ن يقضي عاما نصّا التامسة فقرت ما في أوردتا لكن ما الضمان، استبعاد يذكر ولم فقا،
 .1من  المؤمن الحادث وقو  في أثر لمتالفت  يكن لم ان  يتبين آتر تعسفي شرط ك 

 جا   التي مصري، مدنيمن القانون  5 المادة نص ت   من المصري  المشرّ  أمّا
 مدني من القانون  000 المادة نص حرفيا عربية تشريعا  نصوص من غيرها م  ت ابق

 كجزا  الب  ن جزا  يعتمدوا لم المشرّعين بعض بأنّ  القو  إلى يمي  الفق  أنّ  إلاّ  جزائري،
 بالفسخ6 استبدلوه ب  صحت ، شروط أو العقد أركان أحد تتلف على

 من النو  هذا بصياغة المؤمن التزام سبب أنّ  السابقتين، المادتين نصي من ويتضح
 نظر توجي  هو التعاقدية، الحرية مبادئ أحكام على تروج  وبالتالي ظاهرة، صياغة الشروط
الب  ن  أو للسقوط حق  في ا يتعرض التي بالأحوا  المتعلقة الم بوعة الشروط إلى ل  المؤمن
 تكتب كأن" بشك  تاص الشروط هذه لإظ ار معين أسلوب وض  ينص على لم أنّ ما غير

 مفتوحا الباب يترك ألا شأن  من ملزمة، بدائ  وض  لأن حجما أكبر ظ ورا أو أكثر بحروف
 من غيره متميزا عن ظاهرا أو الشرط جع  في المؤمن يتبع ا التي ال ريقة تأثير حو  للجد 
 .الشروط

 إظ ار تكف  التي الأساليب من عدد تحديد إلى الفرنسي، المشر  دف  ما هو هذا ولع ّ 
 أن أو اللون  متتلف بمداد الشرط يكتب كأن" بين ا، من يتتار المؤمن ترك م  الوثيقة شروط
 للشروط معين شك  زم است  م  ."تاصة بصفة ل  المؤمن علي  يوق  أن أو تا تحت  يوض 
 .ت ورة الأكثر

من القانون  000أما الجزا  المترتب عن متالفة الشكلية المت لبة وفقا لنص المادة 
المدني الجزائري باعتبارها متعلقة بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المؤمن ل  ف ي الب  ن 

 للشرط6الم لق 
 

 :التحكيم شروطثانيا:  
 ورد إذا التحكيم، جزائري بب  ن شرط مدني 000 المادة الرابعة من الفقرة نص ورد

 الشروط عن تاص منفص  اتفاق صورة في لا الم بوعة، العامة شرو  ا بين الوثيقة في

                                                           
 القانون المدني  09/90/5057المؤرخ في  55المعدل والمتمم للامر  62/90/5057المؤرخ في  57/75الامر  1 
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إتراج  من علي  يترتب لما تاصة، أهمية الشرط هذا أولي قد المشر  أنّ  وي حظ العامة،
 شر ا باعتباره وذلك ، سل ة القضا  من بالعقد المتعلقة النزاعا   في بالفص  الاتتصاص

 علي  يفرض  قد الذي هذا الشرط لمث  ل  المؤمن تضو  ظ  في العقدي، للتوازن  م ددا
 بما مكتفي غير شروط التحكيم، كتابة في التاص الشك  هذا المشر  استلزم وقد  المؤمن
 انتباه ولف  ظ ورها إلى يؤدي بما كتابت ا وجوب من والب  ن، السقوط شروط في ت لباه
 .إلي ا ل  المؤمن

 :التأمين عقد بمدة المتعلقة الشروط ثالثا: 
  العربية القوانين وبعض الفرنسي القانون  من العكس الجزائري على التشري  يتضمن لا 

 ذكر عدا التأمين، عقد في ورودها يجب الذي  اشكالا أو التأمين لمدة تاص تنظيم أي
 ممّا الإجبارية، تعداده لبيانات ا عند التأمين وثيقة في العقد مدة تكتب الجزائري أن المشر 
 لمدة التعاقد المحدد إبراز الشرط أن والحقيقة المحضة لإرادة المتعاقدين ذلك أتض  أن  يعني
 الأج ،  ويلة بعقود ل م المؤمن إلزام  من التأمين شركا  إلي  تسعى ما لتجنب كبيرة أهمية ل 
 عدم على جرى  المجا  هذا في العملي الواق  أن تاصة ، البداية من في ا يرغبون  لا وقد

 لف  ضرورة إلى يدعو مما تبرت م يتصور قد الذين الأشتاص من حتى التأمين عقود قرا ة 
 .التعاقد مدة ومن ا التاصة الأهمية ذا  والبنود الشروط إلى المتعاقد انتباه

نظر  يلف  نحو على المدة، شروط صياغة ت لب حينما الفرنسي، المشر  فع  كما 
 الوثيقة معتقدا على توقيع  في  ويلة، التزام  لمدة تجنب التزام  بطرض حدود إلى ل  المؤمن

 عدم الجزا  على يحدّد لم أنّ  ورغم العرف، ب ا جرى  التي المدة من أكثر إلى تمتد لا أن ا
استقرا  قد الفرنسيين والقضا  الفق  أن إلاّ  بوضوح المدة شروط إظ ار في ال زم الشك  إتبا 
 على الاحتجاج ب ا يمكن لا التشريعي النص ب  ورد ما بشأن ا يتب  لا التي المدة أن على

 لإظ ار تاص بأسلوب هنا الفرنسي التزام المشر  أن البعض عتقدي ل  المؤمن
 
 مصلحة على حرص  وأن العقد، توازن  على وأثره إدراك  لأهميت  م  يتماشى الشرط 
 إلى دعاه الذي هو العرف، جرى  التي من أكثر لمدة الوثيقة امتداد مواج ة في ل  المؤمن
 .بالفسخ المؤمن بإت ار ل  المؤمن يقم لم ما تلقائيا، ويتجدد سنويا التأمين عقد اعتبار

 :التأمين عقد بتعديل المتعلقة الشروط رابعا: 
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 التأمين عقد تعدي  تنظيم على الجزائري  التشري  ومن ا التشريعا  بعض حرص 
 أن يست ي  لا لأن  العقد، على ما تعدي  إحداث في رغبت  ل  للمؤمن في ا يتحقق بصورة
 عن الصم  الأتير هذا يلتزم حين وذلك التعدي ، على المؤمن وافق إذا إلاّ  ذلك إلى يتوص 

 .إلي  الموج  اقتراح التعدي  على الردّ 
 رسالة في قدم إذا الاقتراح مقبولا يُعدّ ..." أنّ  الجزائري على التأمينا  قانون  جا  هنا ومن

 أو مفعول  سريان إعادة أو معلّق عقد تمديد في رغبت  عن ال الب في ا يعبر موصى علي ا
 عشرين ت   ال لب هذا المؤمن يرفض لم إذا ومبلط  الضمان مدى بتصوص عقد تعدي 

 ."1الأشتاص تأمينا  على الفقرة هذه أحكام تن بق ولا ل  است م  تاريخ من يوما 20
الأولى  ناحيتين، من المادة هذه في ل م للمؤمن المشر  أولاها التي الحماية وتظ ر

 العامة، التي للقواعد بالمتالفة القبو  معنى حمّل  حين موصوفا سكوتا المؤمن سكو  اعتباره
 حين والثانية،، قبولا يعد لا تاصة وبصفة الإرادة، تعبيرا عن يعد لا السكو  بأن تفضي
 دون  ت ل ا، الرفض صدور وعدم الم لة، بفوا  القانون  بقوة تم قد يعتبر التعدي  أن اعتبر
 .) التأمين لوثيقة ملحق تحرير أو التعدي ، قسا كدف  (إجرا ا  أترى  أية لاتتاذ حاجة

 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: أثار عقد التامين 
لثاني ا وفي الم لبالتزاما  المؤمن ل  في الم لب الأو  عن في هذا المبحث عرضنا دراسة 

 التزاما  المؤمن 
 له:المطلب الأول: التزامات المؤمن 

                                                           
 المتعلق بالتامين المشار اليه أعلاه  92/90من قانون  6/6م  1 
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 المادة إلي ا أشار  الالتزاما  من مجموعة ل  المؤمن عاتق على التامين عقد يرتب
 : يلي كما تتحدد وهي التأمينا ، قانون  من التامس عشر

  1يلزم المؤمن ل :
أسئلة  استمارة ضمن لدي  المعروفة والظروف البيانا  بجملة العقد اكتتاب عند التصريح -

 - تسمح للمؤمن بتقدير الات ار التي يتكف  ب ا  
 .العقد في علي ا المتفق الفترا  في الاشتراك أو القسا دف  -
إذا كان تارج عن إرادة المؤمن ل  ت   سبعة أيام  تفاقم  أو الت ر بتطير الدقيق التصريح -

ابتذا  من تاريخ ا  ع ا علي  الا في حالة ال ار ة او القوة القاهرة بالتصريح المسبق للمؤمن 
 بتطير الت ر او تفاقم  بفع  المؤمن ل  

  نة م  الاشعار بالاست م  في كلتا الحالتين يقدم التصرح للمؤمن بواس ة رسالة مضمو 
 ب  الجار العم  التشري  يفرض ا التي وتلك المؤمن م  علي ا اتفق التي الالتزاما  احترام -

 مداها6لسيما فس ميدان الظافة و الامن و اتقا  الاضرار او تحديد 
وفي اج  لا يتعدى  لي ع ا  ع  بمجرد الضمان عن  ينجر حادث ك  عن المؤمن بليغت -

زوده ي وبمداه كماالصحيحة التي تتص  ب ذاالحادث  الإيضاحا  بجمي  يزوده وانسبعة أيام 
 6يك  الوثائق الصرورية التي ي لب ا من  المؤمن

 لدراسة من ا الأو  على التوالي، نتص فرو  أربعة في الالتزاما  هذا سنتناو  لذلك
 التعاقد عند بالت ر المتعلقة بالبيانا  بالإدلا  الالتزام لدراسة والثاني القسا، بدف  الالتزام
 العقد سريان أثنا  الت ر زيادة إلى تؤد التي الظروف عن بالإع ن الالتزام لدراسة والثالث
 .وقوع  عند عن  والإب غ ن اق  تضييق أو الت ر بوقف الالتزام لدراسة والراب 
 .القسط بدفع الالتزام :الأول الفرع
 وهو التأميني، القسرررررررررا بدف  الالتزام هو ل  المؤمن عاتق على تق  التي الالتزاما  أهم إن

 المقاب  أو من  المؤمن الت ر قيمة بأن  القسررررررررا التامين، ويعرف عقد في ال ام العنصررررررررر
 يأتي قد المبلغ وهذا التامين، مبلغ بدف  المؤمن التزام مقاب  ل  المؤمن ي يدفع  الذ المالي
 .ألتعاضدي الشك  ذا  الشركا  في نجده الأتير اشتراك، وهذا أو دوري  قسا شك  على

                                                           
 69/96/6992المؤرخ في  90/92من قانون التامينات الجزائري رقم  57المادة  1 
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 يدف  إن أو ،1الوحيد القسا يسمى الحالة هذه وفي واحدة مرة دفع  يتم أن إما والقسا
 26لاستحقاق اج  ك  حلو  عند دورية أقساط شك  على

 شتص لآي يمكن ولكن للتامين ال الب الشتص من القسا دف  يتم أن الأص  إن
 ل  أتر

 .الإقساط هذه بدف  يلتزم أن التامين عقد استمرار في مصلحة
 دف  عن التتلف جزا  ثم التامين، أقساط دف  كيفية بيان يقتضي الالتزام هذا ولدراسة

 التامين6أقساط 
 .التامين أقساط دفع كيفية :أولا
 : التامين أقساط دفع زمن - 1

 يستلم الحالا  ك  وفي متعددة دفعا  على أو واحدة، مالية دفعة يتم قد القسا أن رأينا
 شك  على القسا دف  حالة ،وفي الالتزام ل ذا تنفيذه تثب  متالصة ذلك مقاب  ل  المؤمن
 مدة ت   تحديدها يتم ، الأقساط باستحقاق المتعلق الأج  يعين المؤمن فان دورية دفعا 
 دف   يتم أن أش ر،والطالب ث ثة آو أش ر ستة آو بسنة الدفعا  هذه تتحدد ،وقد العقد سريان

 المؤمن  رف من العقد فسخ ثم سنوية ب ريقة القسا دف  تم إذا ما حالة ،وفي سنويا الإقساط
 القسا أن مادام ، القسا مبلغ نصف برد المؤمن يلتزم الحالة هذه ،ففي الأسباب من لسبب
 المؤمن  رف من دفع  تم ما برد يلتزم لا المؤمن ،لكن سبب ب  إثرا  أمام وحتى للتجزئة قاب 
ذا ل   للضرر تعويضا الأقساط هذه ،فستبقى ل  المؤمن غش ارتكب  نتيجة العقد فسخ كان ،وا 
 في التأمينا  قانون  من 01 المادة علي  نص  ما ،وهو ل  المؤمن غش ،بسبب ي سبب  الذ

 مكتسبا حقا المدفوعة الأقساط تبقى الضرر لاص ح  تعويضا :بأن  تقضي التي الثالثة فقرت ا
 6 3للمؤمن

 :التامين قسط أداء مكان-2
 شك ب  هذا ولكن ل ، المؤمن مو ن وهو المدين مو ن في يتم القسا دف  أن الأص 

 تأمينية دفة ك  في ل  المؤمن مو ن إلى ينتق  أن علي  ينجم إذ للمؤمن، إرهاق بمثابة يعتبر

                                                           

 من قانون التأمينات الجزاري. 20المادة  -1 
 
 .291ص  السابق، المرجع النجا، أبو إبراهيم - 2
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 فان محمو  لا م لوب الدين أن لقاعدة فت فا لذلك التامين، أقساط آو قسا است م اج  من
 .استحقاق ا اج  حلو  عند الأقساط دف  اج  من المؤمن مقر إلى بانتقا  يلتزم ل  المؤمن

 التي الك سيكية بالقاعدة يأتذ الجزائر، المشر  أن نجد المدني القانون  إلى وبرجوعنا
 بالالتزاما  الوفا  أن من ، 080 المادة تقضي حيث محمولا، وليس الم لوب الدين بان تقضي
 يوجد الذي المكان في أو الوفا  وق  المدين مو ن في يكون  بالذا ، المعينة الأشيا  ماعدا
 .الفرنسي المشر  أيضا ب  اتذ ما وهو مؤسست  مركز في 

 التامين شركا  نشاط  بيعة إلى اعتباراو  العام النظام من ليس  القاعدة اعتبار أن إلا
 وهو التامين، أقساط يدف  التامين شركة مو ن إلى بالانتقا  ل  المؤمن يلتزم الواق  في فان 
 هذه أن مادام للدف  أتر مكان على الاتفاق لل رفين يجوز كما التامين، وثيقة علي  تنص ما

 16العام النظام من ليس  القاعدة
 : القسط دفع طريقة - 3

 ي تكلف  الذ للشتص بدفع  ل  المؤمن يقوم حيث نقدا، القسا دف  يتم أن الأص 
 المبلغ تصم أو بريدية حوالة  ريق عن الدف  يتم وقد المفوض التامين أقساط بقبض الشركة

أ تبر  لا الحالة هذه المؤمن، وفي لمصلحة شيك  ريق عن أو البنك، في ل  المؤمن رصيد من
 26المؤمن  رف من المبلغ قبض بعد إلا ل  المؤمن ذمة
 : القسط تقدير معايير - 4

 نظرا المؤمن ب ا يقوم التي العمليا  أصعب من تعتبر التامين قسا تقدير معايير إن
 من المعايير بعض على التامين شركا  تعتمد ما وعادة التأمينية، للعمليا  التقني لل اب 
 وتسيير اكتتاب ونفقا  وقوع ، احتما  ودرجة الت ر ونوعية ك بيعة القسا، حساب اج 

 .التامين عمليا  من عملية بك  التاصة بالتعريفة يتعلق تقني ي عنصر الت ر، وأ
 اج  من والإحصائية الرياضية والأساليب ال رق  على أيضا التامين شركا  تعتمد كما

 36الشركة تتحمل ا والتي وقوع ا المحتم  التسائر أقصى وتحديد الت ر قياس
 :التامين أقساط دفع عن احكام التخلف :ثانيا

                                                           

 .12-12السابق، ص  المرجع جميلة، حميدة -1 
 ..209ص  السابق، المرجع الدين، شرف احمد -2 
 .19-12ص  السابق، المرجع الدين، شرف احمد -3 
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 إجرا ا  هناك فان الالتزام هذا بتنفيذ يقم لم إذا لكنو  القسا، بدف  ملزم ل  المؤمن إن
 استجابة عدم حالة في العقد فسخ أو القسا، على للحصو  استنفاذها المؤمن على يتعين
 المؤمن يقوم أن فإما التامين، بقسا الوفا  عدم عن يترتبان جزا ان هناك عموماو  ل ، المؤمن
ماو  الضمان بإيقاف  إلا الجزائر في هذا إلى اللجو  يمكن لا ان  إلا العقد، فسخ إلى يلجا أن ا 

 1 :بالتفصي  الإجرا ا  هذه إلى سنتعرض لذلك معين، اج  منح و  ل  المؤمن أعذار بعد
  الفسخ:: الإجراءات المتخذة قبل اللجوء الى الإيقاف او 1

 :القسط بدفع له المؤمن اعذراأ: 
 استحقاق بتاريخ الاستحقاق أجا  حلو  قب  ل  المؤمن بتذكير بداية المؤمن يلتزم 
 هذاو  ، الدف  اج و  ، دفع  الواجب بالمبلغ تذكيره من الأق  على ش ر قب  هذاو  ، القسا
 عشر تمسة اج  ومنح  ، 2التأمينا  قانون  من الأولى الفقرة 10 المادة علي  تنص ما حسب
 ، الأج  هذا ت   بالدف  ل  المؤمن يلتزمو  ، الاستحقاق تاريخ من تحسب الأكثر على يوما
 المدة انقض و   المؤمن  رف من ل  المتو  الوق  في يدف  لمو  الأعذار ل ذا يستجب لم فإذا

 الوصو  مضمونة رسالة  ريق عن هذاو  بأعذاره الأتير هذا يقوم الحالة هذه ففي القانونية
 لانقضا  التالية يوما ث ثين  اج  ت   هذاو  ، الم لوب القسا بدف  بالاست م الإشعار م 

 قانون  من الثالثة الفقرة ، 10 المادة نص حسب هذاو  ، الأولى الم لة
 الجزائري6 التأمينا 

 :الاعذار عن المترتبة الآثارب: 
 الأولى الحالة عكس هناو  محمولا، لا م لوبا القسا يصبح أن الأعذار عن يترتب

 في لأن  القسا است م اج  من ل ، المؤمن إقامة مو ن إلى بالانتقا  المؤمن يلتزم- حيث
 انت ا  على يترتبان أثران هناك عموماو  استيفائ او  بحقوق ، الم البة مصلحت  من الحالة هذه

  6 الأج 
 الأقساط:التخلف عن دفع  جزاء-2

 :المؤمن طرف من الضمان وقف -أ

                                                           

 .10السابق، ص  المرجع جميلة، حميدة -1 
 الجزائري . من قانون التأمينات 01المادة  -2 
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 عقد بمقتضى ل  للمؤمن الممنوح الضمان وقف إلى اللجو  للمؤمن المشر  تو  لقد
 هناك الضمان وقفو  ، الرابعة فقرت ا في عشر، السادسة المادة تضمنت  ما هوو  التامين،
 هذه حكم من يستثنىو  ل  للمؤمن المؤمن يوج   أتر إشعار إلى الحاجة دون و  تلقائيا يكون 
نماو  تلقائيا ، الضمان إيقاف الحالة هذه في للمؤمن يجوز ف  ، الأشتاص تأمينا  المادة  ا 
 : إما ل  يحق

ماو  الوفاة حالة في وقتي بتامين الأمر تعلق إذا العقد فسخ  شري ة العقد أثار تتفيض ا 
 .مدفوعة- الاولتين السنتين دن المستحقة الأقساط تكون  أن
 :العقد فسخ-ب

 من أيام عشرة بعد هذاو  ، التامين عقد فسخ في المؤمن حق إلى المشر  أشار لقد
 مضمونة رسالة بمقتضى هذاو  ل  للمؤمن الفسخ تبليغ يجب الحالة هذه فيو  الضمانا  إيقاف

 الم ابق القسا بدف  م البا ل  المؤمن يبقى الفسخ حالة فيو  ، بالاست م الإشعار م  الوصو 
 ، التأمينا  قانون  من التامسة الفقرة ،10 المادة علي  نص  ما حسب هذاو  ، الضمان لفترة
 إلى موقوفا الضمان يبقىو  قائما العقد فيبقى ، الفسخ إلى اللجو  عدم المؤمن بإمكان لكنو 

 مراعاة م  ، سريان  يتوقف العقد فان الفسخ في حق  استعم  إذا لكنو  القسا تسديد غاية
 . أع ه إلي ا المشار الآجا 

  لم كان العقد فيعتبر العقد، يوم إلى يستند رجعي بأثر يزو  الفسخ أن بالذكر والجدير
لاو  علي  حص  ما الأتر إلى يرد أن من ما ك  يلتزم للمتعاقدين بالنسبة علي و  يكن  جاز ا 

 التأمينا  قانون مواد  في الجزائر المشر  علي  نص ما هذاو  بالتعويض، يحكم أن للقاضي
 6العقد بانح   المتعلقة

 إلى المتعاقدين رد يمكن ف  الزمنية، العقود من تعتبر ف ي التامين لعقود بالنسبة ولكن
 إذا وعلي  رجعي، بأثر الالتزاما  تزو  أن يمكن لاو  العقد، إبرام قب  علي ا كان التي الحالة
 فم   التامسة فقرها في 10عشر السادسة المادة في الوارد للحكم  بقا العقد بفسخ المؤمن قام
 .الضمان لفترة الم ابق القسا بدف  م البا ل  المؤمن يبقى ذلك

 الزمنية العقود في الفسخ تسمية إلى يتج  الفق  غالبية أن إلى الصدد هذا في ونشير
 .رجعي أثر ل ا يكون  ف  وبالتالي بإن ا 
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 قد الحالة هذه فيو  الت ر، زيادة حالة في العقد فسخ إلى اللجو  للمؤمن يمكن كما
 هذاو  التامين، قسا في الزيادة م  العقد اقتراح استبقا  إلى الفسخ إجرا ا  قب  يلجا المؤمن

 قبو  على بالحصو  يلتزم الحالة هذه في لكنو  الت ر، درجة م  يتناسب حتى مصلحت  من
 دورة في يتم هذا لكنو  العقد، فسخ إلى يلجا الأتيرة الحالة هذه ففي رفض فإذا ل  المؤمن
 .التامين وثيقة بملحق يسمى فيما ال رفين، بين جديد اتفاق
 .التعاقد وقت بالخطر المتعلقة بالبيانات بالإدلاء الالتزام :الثاني الفرع

ما  هوو  ب  الإت   جزا  ثم مضمون ، على نتعرف أن تقتضي الالتزام هذا دراسة
  :الآتيك سنتناول 

 .الالتزام مضمون  :أولا
 قانوني التزام ف و بالت ر، المتعلقة بالبيانا  التعاقد وق  بالإدلا  ل  المؤمن التزام إن
نماو  العقد ينشا لا التزام ف و القوانين، تفرض   المبادئ من الالتزام هذا بحصأ قدو  بسبب ، ينشأ ا 
 ينب  إنما الالتزام هذا أن ذلك دلي ا، التأميني العرف جرى  هذاو  التامين، مجا  في ب ا المسلم
 التشري  في نص بشأن  يرد لم لوو  حتى الالتزام ب ذا يعم  لذلكو  ذات ا، التامين  بيعة من

 .الوضعي
 عقد إبرام مراح  من المرحلة هذه في ل  للمؤمن الرئيسي الالتزام أن سبق مما ويتضح

 التأمينية المصلحةو  الصفة  بيعة عن التام الإفصاحو  الشفافية توافر حتمية في يتمث  التامين
 التامين مح  عن معلوما  من لدي  يتوافر أو يعلم  ما بك  الإدلا  عن فض  التامين، ل الب

 .من  المؤمن بالت ر المحي ة الظروفو  قيمت و 
 : التعاقد وقت بالخطر المتعلقة بالبيانات بالإدلاء له المؤمن لالتزام القانوني الأساس *

 البيانا  عن بالإدلا  ل  المؤمن لالتزام القانوني الأساس حو  التساؤ  يثور ما غالبا
 ل ا يكون  م بسا و  متطيرا  من ل  يتعرض ماو  ، التامين بمح  المتعلقة الجوهرية والحقائق
 القانوني الأساس أن إلى الرأي  راجح يتج  إذ ، من  المؤمن الت ر تحقق باحتمالية ع قة
 العوام و  للبيانا  إتفاؤه مطبة ل  المؤمن يتحم  أن مؤداها نتيجة بالإدلا  ل  المؤمن لالتزام
 عند المؤمن إرادة تعتبر إذ ، أترى  جوهرية بيانا  أية آو الت ر تحقق احتمالية في المؤثرة
لو  التي الجوهرية للحقائق المتعمد الإتفا  نتيجة الرضا عيوب من عيب شاب ا قد العقد إبرام
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 المؤمن علي ا حص  التي لتلك مطايرة أسعار أو لشروط وفقا ابرم  أو ، العقد ابرم لما علم ا
 16الحقائق لتلك إتفاؤه نتيجة ل 

 .التعاقد وقت بالخطر المتعلقة بالبيانات بالإدلاء بالتزامه له المؤمن إخ ل جزاء :ثانيا
 فقد لذلك التامين، وثيقة تتضمن ا التي بالبيانا  التصريح عن مسؤو  ل  المؤمن إن

 من  المؤمن الت ر عن كافية غير تصريحا  تقديم حالة في الجزا ا  بعض المشر  رتب
 .كافية ببيانا  التصريح عن ل  المؤمن أقدم إذا وكذلك

 ل ، المؤمن نية سو  أو حسن إلى بالنظر تتتلف الجزا ا  هذه فان الأحوا  ك  وفي
 حالة في بالتصريح بالالتزام الإت   بين التمييز الضروري  من نرى  المبدأ هذا غرار وعلى
 :2الحالتين بين تتتلف الجزا   بيعة لان ل ، المؤمن نية بسو  ب  الإت  و  النية، حسن

 : النية حسن له للمؤمن بالنسبة - 1
 تنظيم في الصرامة التزام إلى بالمشر  أدى ، التامين عقد تصوصيةو   بيعة إن
 فلو النية حسن ل  كان لوو  حتى ، ب ا المصرح  بالبيانا  الإت   عن المترتبة الجزا ا 

 أو صحيحة غير ببيانا  صرح قد المؤمن بان ، المؤمن الت ر وقو  قب  المؤمن يحقق
 العقد في الاستمرار ل  يمكن الحالة هذه في ، التامين مبلغو  القسا تقدير في ضرورية ببيانا 
 اللجو  للمؤمن فيمكن الزيادة دف  رفض إذا أما ، ذلك ل  المؤمن قب  إذا التامين قسا مقاب 
 هذا يلتزم بالمقاب و  الحالة هذه في ل  المؤمن بتبليغ ملزم المؤمن إن ،  3العقد فسخ إلى

 ، 11ا  مادة نص حسب هذاو  . يوما  عشر تمسة م لة في رفضا أو قبولا بالرد الاتير
 التامين قسا من جز  يرد المؤمن فان الفسخ حالة فيو  التامين، قانون  من الأولى الفقرة

 نقص من الحادث وقو  بعد تحقق إذا إما التامين، عقد في ا يسر لا التي المدة عن ل  للمؤمن
 التأمينا  قانون  من عشر التاسعة المادة وحسب الحالة هذه ففي صحت ا، عدم أو البيانا 

 المؤمن  رف من فع  المستحقة أو المدفوعة الإقساط بقدر التعويض يتفض المؤمن فان
 6للمستقب  بالنسبة العقد تعدي  م  ل ،
 - :النية سوء له للمؤمن بالنسبة-2

                                                           

 .221-229ص  ، السابق المرجع ، السعود أبو احمد -1 
 .91-90ص  السابق، المرجع جميلة، حميدة -2 
 .129ص  السابق، المرجع قاسم، حسن محمد -3 
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 أو التصريحا  كتمان أو إتفا  في تعمده حالة في ل  المؤمن من النية سو  تعتبر
 فان ذلك اثب  فإذا ، المؤمن على عاتق  النية سو  إثبا  عبئ يق و  كاذبة، بيانا  تقديم

 التامين عقد تصوصيا  م  يتوافق أن يجب الإب ا  هذا لكنو  التامين، دقد إب ا  بإمكان 
 التزاما  ينشئ هوو  ، العقد مح  ب  يقدم الذي المقياس هو الزمنو  ، الزمنية العقود من باعتباره
 عن عن يحيد المشر  جعل  العقد هذا  بيعة فان علي و  ، تنفيذه فترا  إلى بالنظر مستمرة
 الحالة إلى المتعاقدين يعاد ، العقد ب  ن أو إب ا  حالة في بأن  تقضي التي العامة القواعد
 ما هوو  ، معاد  بتعويض الحكم جاز ذلك استحالة حالة فيو  ، إبرام  قب  علي ا كان التي
 علي ا كان التي الحالة إلى المتعاقدين إعادة بتقرير قرارات ا من العديد في العليا المحكمة أكدت 
    .1إبرام  قب 

 لاعتبار مراعاة تاصا حكما التأمينا  قانون  تضمن فقد العامة القواعد إلى فاستنادا
 بأن  ، 2القانون  هذا من عشرون و  واحد المادة تقضي حيث الزمنية العقود من التامين عقد

 أيضا الحق ل  يكون  الذي للمؤمن حقا المدفوعة الأقساط تبقى ، الضرر بإص ح تعويضا
 وبرجوعنا ، الأشتاص بتأمينا  المتعلقة الأحكام مراعاة م  اجل ا حان التي الأقساط في

 ت ر وق  إذا الأشتاص التأمينا  حالة في فان التأمينا  قانون  من سبعينو  تمسة للمادة
 التامين وثيقة في المحددة السن يتجاوز لم إذا العقد ب  ن إلى يؤد لا ف ذا ل  المؤمن سن في
 3   :حالتين الت أ هذا عن يترتب ،
 زاد ما إرجا  المؤمن على يتعين فان  المستحق القسا من أكثر المدفو  القسا كان إذا-أ

 .فائدة بدون  علي 
 بنسبة علي ا المؤمن المبالغ تفض  المستحق القسا من اق  المدفو  القسا كان إذا-ب

 المؤمن السن تجاوز إذا بينما ، ل  للمؤمن الحقيقية السن م  يت ابق ما إلى المقبوض القسا
 أو الحياة حالة في التامين عقد يب   الحالة هذه ففي التامين عقد في علي  ما حدود أو ل 

    .4التأمينا  قانون  من  88المادة نص حسب ، الوفاة

                                                           

 .99ص  السابق، المرجع جميلة، حميدة -1 
 
 .222-220ص  السابق، المرجع السعود، أبو حمد - 2
 من قانون التأمينات. 11 المادة-2
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الفرع الثالث: التزام المؤمن بالإع ن عن الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر أثناء سريان 
 العقد.

إبرام العقد سوا  بع  المؤمن ل ، أو بسبب أجنبي قد يتفاقم الت ر المؤمن من ، بعد 
عن ، لا يد ل  في  في ك  الأحوا  فإن المؤمن ل  ملزم ب ذا التصريم المؤمن، وهذا ما نص  

، التي تقضي بأن  يمكن للمؤمن في حالة 1( من قانون التأمين18علي  المادة الثامنة عشر )
( يوما، يتم حساب ا 36جديدا ت   ث ثين )زيادة وقو  الت ر المؤمن من  أن يقترح معدلا 

( من 11من تاريخ ا  ع  على التفاقم، وهو ما تضمن  المشر  الفرنسي بمقتضى المادة )
، إلا أن المشر  الفرنسي ميز بين حلة تفاقم الت ر بفع  المؤمن ل  وبين الحالة 1136قانون 

ين، مما ئري الذي يم يميز بين الحالتالتي لا يرج  سبب التفاقم لإرادت ، بت ف المشر  الجزا
يعني أن الجزا  المترتب عن عدم التصريح ين بق على الحالتين، ولكن قب  التعرض إلى هذه 

( 18الأحكام ثمة تساؤ  ن رح  هو، المقصود بتفاقم الت ر المنصوص علي  في المادة )
 26أع ه، ثم نقف على الأحكام التاصة ب ذا الإلتزام

 بهذا الالتزام )زيادة أو تفاقم الخطر( أولا: المقصود
هي الأحداث التي ت رأ بعد انعقاد العقد سوا  بفع  المؤمن أو غيره مما يؤدي إلى 
زيادة احتما  وقو  الت ر المؤمن من ، فلو كان المؤمن يعلم ا لأثر  على قبول  وتقديره 

، ترك المكان الذي توجد في  الأشيا  المؤمن علي ا لفترة  ويلة مما 3للأقساط مثا  على ذلك
ل شتعا  في الفضا  المؤمن علي   قابلة مواديؤدي إلى تعرض هذه الأتيرة للسرقة، ووض  

وعموما  إلخ ت ورة6من الحريق، أو تطيير الم نة التي كان يمارس ا المؤمن ل  إلى م نة أكثر 
حداث التي تسبب  في زيادة الت ر المؤمن من  مما يؤثر على هناك العديد من الظروف والأ

 46المؤمن
 
 

                                                           

 .الجزائري قانون تامين  01المادة  1 
 .200أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  2 
 .99فايز عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 3 

Andr2 Favre, rochex, griy, gourtieu, le droit de contrat d’assurance terrestre, édition Delta,   4

librairie, générale de droit et dejuris prudence, E. J. A. 1998, p115, 116. 
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 ثانيا: أهمية التصريح بزيادة الخطر
إن عقد التأمين كما سبق التأكيد علي  هو من عقود حسن النية، والبيانا  التي يصرح 

ن تطير  أب ا المؤمن ل  للمؤمن وهي التي يقدر غرارها هذا الأتير مبلغ التأمين، فإذا وحدث 
الظروف التي أبرم في ا العقد إلى زيادة الت ر أكثر مما كان علي  في السابق فمن شأن هذه 
التفاقم أن يؤدي إلى إثقا  كاه  المؤمن ومما لا شك في  أن عقود التأمين من العقود التي 

ن فإن الأمر ز تت لبمراعاة التوازن بين إلتزاما  ك  ال رفين، وعلي  ففي حالة الإت   ب ذا التوا
يت لب إعادة هذا التوازن إلى ما تم الإتفاق علي  في البداية ، وهنا تظ ر أهمية التصريح بزيادة 
أوة تفاقم احتما  وقو  الت ر، فإذا لم يلتزم المؤمن ل  بإعادة التوازن المالي للعقد، ولا ي م إن 

الت ر  ي هذا الصدد أن نقصونشير ف كان  الزيادة بفع  المؤمن أو بسبب لا يرج  إلى إرادت 
لا يؤثر في قيمة التزاما  الأ راف، وبالتالي لا يمكن للمؤمن ل  م البة المؤمن بتتفيض 

 قيمة الأقساط بسبب نقص الت ر6
من ت   معرفتنا لأهمية التصريح بالت ر، يمكن أن نستتلص الشروط التي تؤدي 

 :1إلى ترتيب هذا الإلتزام على عاتق المؤمن ل  وأهم ا
 أن يكون تفاقم الت ر لاحقا لابرام العقد6 -1
 أن يؤدي التفاقم إلى زيادة الت ر أو جسامت 6 -0
 زيادة الت ر في علم المؤمن ل  لا المؤمن6 -3
 أن لا تتلق العملية التأمينية بالتأمين على الحياة6 -0
أن يتم التصريح ضمن الآجا  القانونية: وفي هذه الحالة المؤمن ملزم بالتصريح بتفاقم  -5
لت ر سوا  كان هذا التفاقم بإرادت  أو بسبب أجنبي عن ، وهنا فرق المشر  الجزائري بين ا

 حالتين:
أن يكون تفاقم الت ر تارج عن إرادة المؤمن ل : في هذه الحالة يلتزم المؤمن ل  بالتصريح  -أ

 ةفي مدة أقصاها سبعة أيام، تسري ابتدا ا من يوم ا  ع  على الزيادة للت ر باستثنا  حال
( الفقرة الثالثة من 15القوة القاهرة، أو الظروف ال ارئة، وهذا حسب ما نص  علي  المادة )

 26قانون التأمينا 

                                                           

 .019 – 012حميدة جميلة، المرجع السابق، ص  1 
 .قانون التامين الجزائري  12/  09المادة  2 
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اقم كان لإرادت  ذت  في تطيير أو تف ل ؟ إذاأن يكون التفاقم بإرادة المؤمن: يلتزم المؤمن  -ب
الت ر بالتصريح المسبق للمؤمن ل ذه الظروف، في حين أن المشر  حدد هذه الآجا  بتمسة 

 ( يوما من 15عشر )
 16يوم علم المؤمن ل  ب ا، عن  ريق رسالة مضمونة بإشعار الوصو 

 ثالثا: الآثار القانونية المترتبة عن التصريح بتفاقم الخطر
 ر المؤمن في العقد بشرط رف  قيمة القسا6استمرا -
حالة فسخ المؤمن للعقد: إذا لم يوافق المؤمن ل  على رف  القسا المقترح من  رف المؤمن،  -

ل ذا الأتير فسخ العقد، وفي هذه الحالة يسري على الفسخ الأحكام التاصة بالعقود الزمنية، 
 لعقد التأمين6 حيث لا يسري الفسخ بأثر رجعي مراعاة لل بيعة التاصة

، بينما 2إلا أن الم حظ على المشر  الجزائري لم يحدد الآجا  المتعلقة بفسخ العقد
المشر  الفرنسي حددها بعشرة أيام، م  إمكانية المؤمن ل  الم البة بالتعويض، غذا لحق  ضرر 

 ابق مبسبب الفسخ، أما إذا زاد تفاقم الت ر يحق للمؤمن ل  الاستفادة من تتفيض القسم ال
 ابتدا ا من تاريخ اب غ  المؤمن بذلك6

 رابعا: الجزاء القانوني المترتب عن عدم التصريح بتفاقم الخطر
 إذا لم يلتزم المؤمن ل  بالتصريح بتفاقم الت ر فإن  في هذه الحالة نفرق بين حالتين:

لإبقا  على ا / إذا كان المؤمن ل  قد أغف  التصريح ب ذه البيانا  بحسن النية يمكن للمؤمن1
، من يوم إب غ  من 3العقد مقاب  قسا أعلى يلتزم المؤمن ل  بدفع  ت   تمسة عشر يوما

 رف المؤمن، فإذا رفض ذلك الاقتراح يحق للمؤمن فسخ العقد وفي هذه الحالة لا يسري العقد 
نما يعاد  للمؤمن ل  جز  من القسا عن المدة التي لا سري ي كما رأينا سابقا بأثر رجعي، وا 

 في ا العقد6
/ إذا قام المؤمن ل  بكتمان زيادة الت ر أو قك تصريحا  كاذبة بشأن  قصد تظلي  المؤمن 0

في تقدير الت ر، يحق ل ذا الأتير إب ا  العقد، م  مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمين 
را  جالأشتاص، كجزا  تبعي لإب ا  العقد فإن  تعويضا للأضرار التي تصيب المؤمن من 

هذا التظلي ، يحق ل ذا الأتير إبقا  الأقساط المدفوعة كحق مكتسب ل ، كما ل  الحق أيضا 
                                                           

 .222 – 209أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  1 
 .291 – 221إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص  2 
 .الجزائري تامين  قانون.  09المادة  3 
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في الم البة بالأقساط التي حان أجل ا، كما يحق ل  أيضا م البة المؤمن ل  بإعادة المبالغ 
 16المدفوعة في شك  تعويض

 عنه عند وقوعهالفرع الرابع: الالتزام بوقف الخطر أو تضييق نطاقه والإب غ 
ندرس هذا الإلتزام في جزئين الأو  نتصص  لدراسة مضمون الإلتزام، والثاني نتصص  

 لدراسة جزا  الإت   بالإلتزام6
 أولا: مضمون الإلتزام.

إذا تحقق الت ر المؤمن من  التزم المؤمن بدف  مبلغ التأمين أو تعويض الضرر الذي 
يعلم المؤمن بوقو  الت ر لكي يتتذ التدابير  لحق بالمؤمن ل ، ولذلك فمن الضروري أن

ال زمة لحصر ن اق الضرر والرجو  على المسؤو  عن وقو  الت ر، والمؤمن ل  هو الذي 
 يقوم بإب غ المؤمن بوقو  الت ر لكي يحص  على مبلغ التأمين6

ولذلك كام من ال بيعي أن يق  على عاتق المؤمن ل  إلتزام بإت ار المؤمن بوقو  
  ر، والعم  على وقف  أو تضييق ن اق 6الت

فمن ناحية يلتزم المؤمن ل  بأن يبادر فور وقو  الت ر بإب غ المؤمن بك  ما يعلم  
من معلوما  تتعلق بوق  ومكان وقو  الت ر والظروف التي أحا   بوقوع ، والنتائج المترتبة 

تصة إب غ السل ا  المتعن وقوع ، وتقديم الوثائق والمستندا  المثبتة لذلك، فض  عن 
 26لاحتما  أن يكون وقو  الت ر قد نتج عن فع  ين وي على جريمة يعاقب علي ا القانون 

ومن ناحية أترى المؤمن ل  يلتزم ل  بأن يبذ  ما في وسع  لوقف أو تضييق ن اق  
 والتقلي  من الضرر الذي يترتب علي  والمحافظة على الأشيا  التي يمكن إنقاذها6

 حظ قانون التأمين الجزائري قد حدد ميعاد الإت ار دون أن يحدد شك  الإت ار هذا وي
، أن يتم 3( من قانون التأمين51من المادة ) 5فمن حيث ميعاد الإت ار أو حيث الفقرة رقم 

الإت ار بمجرد علم المؤمن ل  أو في ت   سبعة أيام من تاريخ علم  بوقو  كارثة ما لم يح  
اجئ أو قوة قاهرة، حيث يتمكن المؤمن من مواج ة الت ر بالوسائ  دون ذلك حادث مف
 والتدابير ال زمة6

                                                           

 .222 – 229أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  1 
 .209إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص 2 
 . قانون التامين الجزائري  90المادة  3 
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غير أن المشر  الجزائري قد استثنى من هذا الميعاد بعض أنوا  التأمين فبعد أن حدد  
( ميعاد الإت ار بسبعة أيام استثن  التأمين من الصقي  والتأمين من مو  الماشية، 15المادة )

السرقة بقول ا: "ولا تن بق م لة التصريح المذكورة أع ه على التأمينا  من البرد  والتأمين من
وه ك الماشية والسرقة، وحدد أج  التصريح بالضرر في مجا  التأمين من السرقة بيومين 

 من أيام العم "6
أما فيما يتعلق بشك  الإت ار فيمكن أن يتم بكتاب عادي أو بكتاب موصى علي  أو ببرقية 

 16و بمكالمة تيلفونية أو بأية وسيلة أترى أ
 ثانيا: جزاء الإخ ل بالإلتزام.

لم يبين القانون المدني الجزائري أو قانون التأمين الجزائري الجزا  المترتب على الإت   
بالالتزام بالإت ار بوقو  الت ر ومن ثم يجب الرجوح إلى القواعد العامة التي تحدد الجزا ا  

ولية العقدية وعلى ذلك إذا أت  المؤمن ل  بالتزام  بالات ار سوا  تمث  هذا في ن اق المسؤ 
الإت   في عدم الإت ار على نحو غير كاف أو متالف لما هو علي  وارد بوثيقة التأمين 
فإن  يكون للمؤمن الحق في م البة المؤمن ل  بالتعويض عما أصاب  من ضرر نتيجة هذا 

هذا التعويض في صورة تتفيض مبلغ التأمين المستحق في ذمة  الإت  ، ومن الممكن أن يتم
 26المؤمن للمؤمن ل ، وقد يص  هذا الجزا  إلى سقوط حق المؤمن ل  في مبلغ التأمين

 المطلب الثاني: التزامات المؤمن
إذا كان المؤمن ل  يدف  ما يعرف بأقساط التأمين حسب ما يت لب  العقد، فإن المؤمن 
يلتزم هو الآتر بدف  مبلغ التأمين في حالة وقو  الت ر أو الكارثة سوا  للمؤمن ل  أو المستفيد 
من عقد التأمين6 ف و بالتالي يق  على عاتق المؤمن مقاب  قيام المؤمن ل  بأدا  قسا أو 

 التأمين6أقساط 
هذا المبلغ من حيث المبدأ عادة ما يتمث  في مبلغ من النقود ولكن المؤمن قد يلتزم 

 ، لا سيما في مجا  التأمين على الأشيا 36بإص ح الضرر عينا
وعموما يجب التفرقة بين التزاما  المؤمن في حالة التأمين على الأشتاص عن  وفي 

 حالة التأمين على الأضرار6
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 : التزامات المؤمن في تأمين الأشخاصالفرع الأول
إن ما يميز عقد التأمين على الأشتاص هو انعدام الصفة التعويضية وهذا عكس 
التأمين على الأضرار، فالمؤمن ل  في عقود التأمين على الأشتاص لا ينتظر ولا يقصد أي 

ؤمن ل  أي للم لا يحق –تعويض من إبرام  لعقد التأمين ففي عقود التأمين على الحياة مث  
ن كان هناك وج ة نظر فق ية حاول  إضفا  الصفة التعويضية على عقود التأمين  ضرر وا 
على الأشتاص، ولكن في الحقيقة أن المؤمن لا يلتزم بالتعويض ما دام ليس هناك ضرر 

 نجم عن إبرام العقد6
ع  المؤمن ل  ففالمؤمن يلتزم أساسا بدف  مبلغ مالي يتم تعيين  بصفة جزائية مقاب  ما د

 16من أقساط  يلة المدة المتفق علي ا
عقود التأمين ليس للمبلغ المالي أية ع قة بوجود ضرر  إن  فيوعلي  يمكن القو  

ت ف لعقد التأمين على الأضرار الذي يعتبر في  الضرر عنصرا جوهريا في العمليا  التأمينية 
ي  ، حيث يلتزم المؤمن بدف  مبلغ محدد فوهو ما تبناه المشر  الجزائري في قانون التأمينا

شك  رأس ما  أو رب  عند وقو  الحادث أو عند حلو  الأج  المنصوص علي  في العقد، 
 (، الفقرة الأولى من قانون التأمينا 066وهذا حسب نص المادة )

بالإضافة إلى ذلك فقد منح  المشر  الجزائري  ابعا تاصا وهو الرسملة، وقد عرف ا 
الجزائري بأن ا عملية ادتار يلتزم المؤمن من ت ل ا بدف  مبلغ محدد للمؤمن ل  أو المشر  

المستفيد المعين في شك  رأس ما  أو رب  عند حلو  الأج  المنصوص علي  في العقد مقاب  
 دف  قسا التأمين6

وما تؤكد انتفا  الصفة التعويضية عن مبلغ التأمين على الأشتاص أيضا عدم أحقية 
 26ن في ك  الأحوا  بالقيام بدعوى الرجو  ضد غير المسؤولين عن الحادثالمؤم

 الفرع الثاني: التزام المؤمن في تأمين الأضرار
في هذا التأمين يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن ل  عن كافة التسائر المادية التي ألحق  

، وهذا 3يضيةة التعو بالشي  المؤمن علي 6 إن العملية التأمينية في هذه الصورة تكتسي الصف
عكس التأمين على الأشتاص، وهذا ما دام أن مصلحة المؤمن ل  تتضرر من جرا  وقو  
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الت ر وهو ما يعرف بالمبدأ التعويضي في عقود التأمين، بالإضافة إلى تضوع ا إلى مبدأ 
الحلو  الذي يقتضي حلو  المؤمن مح  المؤمن ل  والحصو  على التعويض من الشتص 

عن إحداث الضرر وهذا الحلو  يتم تلقائيا وبقوة القانون بين مبل  التأمين ومبلغ المسؤو  
التعويض، لأن مبلغ التأمين هو تط ية للضرر الذي وق  ل  جرا  وقو  الت ر المؤمن علي ، 
أما الأضرار التي يلتزم المؤمن بتط يت ا فقد حددها المشر  الجزائري استنادا للمادة الثانية 

 ما يلي:( ك10عشر )
 التسائر والأضرار الناتجة عن الحالا  ال ارئة6 -
 التسائر والأضرار التي يتسبب في ا أشتاص يكون المؤمن ل  مسؤولا مدنيا عن ا6 -
 التسائر والأضرار الناتجة عن ت أ غير متعمد من المؤمن ل 6 -
سؤولا عن ا، مالتسائر والأصرار التي تسبب ا الأشيا  أو الحيوانا  التي يكون المؤمن ل   -

 من القانون المدنى الجزائري6 106إلى  138وهذه الأتيرة تحيلنا إلى المواد من 
 * وعموما تأمين الأضرار قد يكون تأمينا على الأشيا  وقد يكون تأمينا من المسؤولية6

 أولا: إلتزام المؤمن في تأمين الأشياء
ي  المادية التي تلحق بالشي دف تأمين الأشيا  إلى تعويض المؤمن ل  عن التسائر 

المؤمن علي  نتيجة لتحقق الت ر المؤمن من ، هذه الصفة التعويضية لتأمين الأشيا  تقتضي 
 إتضا  مبلغ التأمين الذي يلتزم المؤمن بدفع  عند تحقق الكارثة لث ثة مبادئ أساسية هي:

 مبدأ التعويض ، مبدأ النسبية ومبدأ الحلو 6
 مبدأ التعويض: -أ

يكون المؤمن في حالة استعداد دائم لأدا  قيمة التعويض الذي يستحق  الأص  أن
المؤمن ل  أو المستفيد أثنا  فترة سريان التط ية التأمينية المتفق علي ا، بشرط ألا يتجاوز أداؤه 
مبلغ التأمين المتفق علي  باعتبار الحد الأقصى لالتزام المؤمن عند وقو  الت ر من  وال دف 

التعويض هو من  إثرا  المؤمن ل  على حساب المؤمن تحقيقا للمبادئ والأهداف  من ت بيق مبدأ
 16المرجوة من العملية التأمينية
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6 )المقابلة للمادة 1من القانون المدني الجزائري  003وقد نص  على هذا المبدأ المادة 
لا عن إ من القانون المدني المصري( بقول ا: "لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن ل  151

الضرر الناتج من وقو  الت ر المؤمن من  بشرط ألا يتجاوز ذلك قيمة التأمين"، وعلى ذلك 
فإن الأدا  الذي يلتزم ب  المؤمن في تأمين الأشيا  يتحدد من ناحية بقيمة الضرر الناشئ عن 

 تحقق الت ر المؤمن من ، ومن ناحية أترة بمقدار مبلغ التأمين المتفق علي  في العقد6
فمث  إذا نتج عن تحقق الت ر المؤمن من  ضرر قيمت  تمسة آلاف دينار جزائري 
وكان مبلغ التأمين المتفق علي  في العقد هو عشرة آلاف دينار جزائري، فإن المؤمن لا يلتزم 

 إلا بدف  قيمة الضرر وقدرها تمسة آلاف دينار جزائري6
ه ك  أو جز  من ، تبعا لما إذا كانفالعبرة في تقدير الضرر بقيمة الشي  المؤمن علي  

الشي  كليا أو جزئيا وق  تحقق الت ر المؤمن من  سوا  زاد  هذه القيمة أو نقص  عن 
 قيمة الشي  وق  إبرام عقد تأميني ذلك العبرة بال  ك بقيمة وق  وقوع 6

 مبدأ النسبية: -ب
حقق ن بدفع  عند تمبدأ النسبية مقتضاه أن الأدا  أو مبلغ التأمين الذي يلتزم المؤم

لى قيمة الشي  المؤمن  الت ر المؤمن من  يتحدد بنسبة مبلغ التأمين المتفق علي  في العقد وا 
علي  في الحالة التي تكون في ا المبالغ المتفق علي ا أق  من قيمة الشي  المؤمن علي ، ذلك 

أمين بلغ التأن إلزام المؤمن بتعويض الضرر ال ي يلحق بالشي  المؤمن علي  في حدود م
المتفق علي ، وأن يكون المبلغ المتفق علي  مساويا على الأق  لقيمة الشي  المؤمن علي ، 
وعلى ذلك فإن مجا  ت بيق مبدأ النسبية قاصر على تأمين البتس، وهو التأمين الذي يق  

 أمبلغ التأمين المتفق علي  في العقد عن قيمة الشي  المؤمن علي  وما ي حظ على مبد  في
النسبية أن  لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز مبلغ التأمين المتفق علي  وهو ما أجازه قانون 

 (16من قانون التأمينا  ) 01التأمين الجزائري في المادة 
 

 مبدأ الحلول: -ت
مبدأ الحلو  مقتضاه حلو  المؤمن مح  المؤمن ل  في رجوع  بالتعويض على الطير 

الت ر المؤمن من ، ذلك أن  ترتب الصفة التعويضية لتأمين الأشيا  وأن  المسؤو  عن إحداث 
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لا يجوز للمؤمن ل  أن يجم  بين مبلغ التأمين والتعويض ومن ثم يكون للمؤمن أن يرج  على 
 16الطير المسؤو  بمقدار التأمين الذي دفع  للمؤمن ل 

 شروط الحلول:
مبلغ فض  عن تحقق الصفة التعويضية ليشترط لاستفادة المؤمن من الحلو  القانوني، 

 من قانون التأمينا : 56التأمين شر ين حسب نص المادة 
أن يكون المؤمن قد دف  للمؤمن ل  مبلغ التأمين أو دف  ل  مقدار التعويض المترتب على  -1

 تحقق الت ر المؤمن من 6
 أن توجد للمؤمن ل  دعوى مسؤولية يرج  ب ا على الطير المسؤو 6 -0

على حلو  المؤمن مح  المؤمن ل  في الرجو  على المسؤو  ألا يزيد ما يرج  يترتب 
ب  المؤمن على المسؤو  على مقدار ما دفع  للمؤمن حتى ولو كان التعويض الواجب على 

 المسؤو  أكبر مما دفع 6
 آثار الحلول:

المؤمن للمؤمن ل  هذا من ناحية، ومن ناحية أترى فإن  يترتب على حلو  المؤمن 
مح  المؤمن ل  في الرجو  على أن يدف  رجو  المؤمن علي  بكافة الدفو  التي كان يست ي  

 التمسك ب ا في مواج ة المؤمن ل  كأن يدف  بالوفا  أو المقاصة أو بالابرا  أو التقادم6
 ثانيا: التزام المؤمن في تأمين المسؤولية

ة المؤمن ل  من الأضرار تأمين المسؤولية هو صورة تأمين الأضرار ت دف إلى حماي
التي تلحق  بسبب مسؤوليت  قب  الطير، هذه الأضرار قد تتمث  في التعويض الذي يحكم علي  
الطير، أو تتمث  في المصروفا  التي يتكبدها لدف  المسؤولية عن  إذا لم يتمكن من الرجو  

صر على لا يقتب ذه المصروفا  مدعى المسؤولية بسبب إعساره، ذلك أن تأمين المسؤولية 
 تط ية الأضرار التي تلحق من م البة الطير الذي يعدى المسؤولية على غير أساس6

من نفس  55إلى  50وقد تناو  قانون التأمين الجزائري تأمين مسؤولية في المواد من 
، بالإضافة إلى النصوص الواردة في الفص  الراب  من الباب الاو  من هذا القانون 2القانون 
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ض التأمين الإجباري بشأن بعض أنوا  المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة بعض التي تفر 
 16أوج  النشاط المتتلفة
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 المبحث الثالث: إنقضاء عقد التأمين
الأص  أن ينقضي عقد التأمين بانقضا  المدة المحددة ل  غير أن  ت رأ ظروف أو 

هذه المدة، فض  على أن المشرو  أسباب معينة تعم  على إن ا  عقد التأمين قب  إنقضا  
 قد حدد مدة تقادم قصيرة لا يجوز بعد انقضائ ا مباشرة للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين6

لذلك فإن دراسة انقضا  عقد التأمين تقتضي دراسة عقد التأمين بانقضا  المدة المحددة 
ناشئة راسة تقادم الدعاوى الل ، ثم دراسة انقضا  عقد التأمين قب  انقضا  هذه المدة، وأتيرا د

 ، ونتصص لك  من ما م لبا على التوالي16عن عقد التأمين
 المطلب الأول: انقضاء عقد التأمين بانقضاء المدة المحددة له

عقد التأمين كما سبق القو  هو عقد مستمر يمتد تنفيذه في الزمان، ولذلك يجب أن 
 د التأمين "المدة"، ويحدد المتعاقدان مدة العقدتحدد المدة التي يسري ت ل ا العقد، ويشتم  عق

وفق مشيئت ما، فل ما م لق الحرية في أي يحددا هذه المدة بسنة واحدة أو أكثر وقد نص  
، التي تقضي بأن  "يحدد ال رفان 2من قانون التأمين الجزائري  61الفقرة الأولى من المادة 

ج وجوب أن يشتم  عقد   6 ق6ة الثانية من المتعاقدان مدة العقد 666"، وقد نص  أيضا الماد
 80التأمين على بيان مدة العقد، كذلك لم يرد بين حالا  الب  ن المنصوص عن ا في المادة 

، حالة ب  ن عقد التأمين بعدم استيفائ  البيانا  التي ت لبت ا 3وما بعدها من قانون التأمين
 وجوب المادة الثامنة من هذا القانون6

  لا يترتب على تلو عقد التأمين من بيان مدت ، ب  ن هذا العقد ويمكن ولذلك فإن
القون في هذه الحالة لأن إرادة المتعاقدان قد انصرف  إلى الأتذ بما جر  علي  العادة من 

 46تحديد مدة العقد بسنة واحدة
وتحديد مدة العقد كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا إذا كان   بيعة العقد ذات ا تد  
على ذلك، والتحديد الضمني لمدة العقد قد تكون لمدة تق  عن سنة، كما في حالة التأمين من 
حوادث النق  حيث يستطرق تنفيذ عقد النق  مدة تق  عن سنة فتكون مدة التأمين هي المدة 
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تنفيذ عقد النق  وكما في حالة التأمين لمرحلة معينة لا تستطرق مدت ا سنة، التي يستطرق ا 
 فتكون مدة التأمين هي المدة التي يستطرق ا القيام ب ذه المرحلة6

ويترتب على انقضا  العقد انت ا  التزاما  ك  من المتعاقدين، حيث ينت ي التزام المؤمن 
ا المؤمن ل  بدف  القسا، كما ينقضي العقد أيض بتط ية الت ر المؤمن من ، كما ينت ي التزام

بتحقق الت ر المؤمن من ، وفي هذه الحالة يقوم المؤمن بتنفيذ التزام  بدف  مبلغ التأمين، 
 16وينت ي التزام المؤمن ل  بدف  القسا

 المطلب الثاني: انقضاء عقد التأمين قبل انقضاء المدة المحددة له
ما  ينقضي عقد التأمين قب  انقضا  المدة المحددة ل  إما بانت ائ  بالإرادة المنفردة وا 

لذلك سندرس فيما يلي انقضا  عقد التأمين قب  انقضا  مدت  في مبحثين، نتصص  بفست 
الأو  من نا لانت ا  عقد التأمين بالارادة المنفردة، ونتصص الثاني لانقضا  عقد التأمين 

 بالفسخ6
 الإرادة المنفردةالفرع الأول: انقضاء عقد التأمين ب

كان المشر  الجزائري يواج  إن ا  عقد التأمين بالإرادة المنفردة بالنسبة للتأمين على 
الحياة دون سائر أنوا  التأمين الأترى، حيث كان يجيز للمؤمن ل  أن ين ي عقد التأمين 

ن يت ر أ بإرادت  المنفردة قب  انقضا  المدة المتفق علي ا في العقد، في أي وق  يشا  بشرط
المؤمن بذلك كتابيا قب  انت ا  السنة الجارية التي دف  عن ا القسا وهو ما كان  تنص علي  

، بقول ا: "يجوز للمؤمن ل  الذي التزم بدف  أقساط 2من القانون المدني الجزائري  031المادة 
فترة لدورية أن يتحل  في أي وق  من العقد بات ار كتابي يرسل  إلى المؤمن قب  انت ا  ا

الجارية"، وفي هذه الحالة تبرأ ذمت  من الأقساط ال حقة، إضافة إلى أن المشر  الجزائري قد 
لسنة  1من قانون التأمين رقم  111من القانون المدني بموجب المادة  031ألطى المادة 

، ومن ثم لم يعد يأتذ بحكم القانون المصري المقتبس من القانونين السويسري 1186
 36والألماني
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أن المشر  الجزائري قد اتج  نحو الأتذ بحكم القانون الفرنسي حيث تنص هذه المادة 
على أن  إذا لم تدف  الأقساط، ف  يجوز للمؤمن بعد تمام الإجرا ا  المنصوص علي ا في 

 من هذا القانون إلا ما يلي: 10المادة 
لسنوي لوفاة أو كان القسا افسخ العقد ب  قيد ولا شرط، إذا تعلق الأمر بتأمين وقتي عن ا -1

 للسنة الأولى من التأمين غير المدفو 6
 تتفيض آثار العقد في جمي  الحالا  الأترى  -0

وعلى هذا النحو لم يعد من حق المؤمن م البة المؤمن ل  في تأمين الأشتاص بصفة 
  عن الوفا  اعامة، الأمر الذي يتيح للمؤمن ل  إن ا  عقد التأمين بإرادت  المنفردة بمجرد الامتن

، ذلك أن ك  ما يملك  المؤمن في هذه الحالة، في غير التأمين المؤق  على الحياة 1بالأقساط
متى كان القسا السنوي المستحق عن السنة الأولى قد تم سداده، هو تتفيض التأمين، ويست ي  

رة الأولى قالمؤمن ل  أن يمن  المؤمن من تتفيض التأمين بإلزام  بتصفية التأمين عم  بالف
، حيث تنص الفكرة الأولى من هذه المادة 2من قانون التأمين الجزائري  81والثالثة من المادة 

أن يلبي ك   لب  88على أن : "يتعين على المؤمن باستثنا  الحالا  المشار إلي ا في المادة 
 لتصفية العقد يتقدم ب  المؤمن ل "6

ا ون  لب التصفية مقبولا إلا إذا كان القسوتنص الفقرة الثالثة من ا على أن : "لا يك
 السنوى الأو  على الأق  مدفوعا"

وقد كان  تت لب من المؤمن ل  أن يقوم بات ار المؤمن كتبة برغبت  في إن ا  العقد 
 36بإرادت  المنفردة قب  انت ا  السنة الجارية التي تم استبداد القسا المستحق عن ا

 مين بالفسخالفرع الثاني: انقضاء عقد التأ
ينقضي عقد التأمين بالفسخ أيضا، وأسباب الفسخ في مجا  التأمين كثيرة أشرنا إلى 
بعض ا من قب  في معرض دراستنا لآثار عقد التأمين، مث  فسخ عقد التأمين بسبب إت   
ت ل  بالتزام  بالإدلا  وق  التعاقد بالبيانا  المتعلق  ةالمؤمن ل  بالتزام  بالوفا  بالقسا، وا 

بالت ر، وفسخ عقد التأمين بسبب تفاقم الت ر سوا  كان هذا التفاقم راجعا إلى فع  المؤمن 
ل  أو كان راجعا لأسباب لا دت  لإرادة المؤمن ل  في ا، أو بسبب إت   المؤمن ل  بالتزام  
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بإب غ المؤمن بالظروف الجديدة التي أد  إلى تفاقم الت ر، وفسخ عقد التأمين من جانب 
ؤمن ل  في حالة زوا  الظروف التي كان  قائمة وق  إبرام العقد وكان  تشدد من درجة الم

احتما  وقو  الت ر أو درجة جسامت  إذ رفض المؤمن انقاص القسا إلى الحد الذي يتناسب 
 16م  الت ر

كذلك أشرنا من قب  إلى انفساخ عقد التأمين بسبب ه ك الشي  المؤمن علي  ه كا 
قو  حادث غير مؤمن من ، كسرقة الأشيا  المؤمن علي ا من الحريق مث ، وهو كليا نتيجة و 

"في حالة فقدان الشي  المؤمن  بقول ا:، 2من قانون التأمين الجزائري  31ما نص  علي  المادة 
علي  بسبب حادث غير منصوص علي  في وثيقة التأمين، ينت ي عقد التأمين قانونا ويجب 
على المؤمن أن يعيد على المؤمن ل  حصة القسا المدفو  مسبقا والمتعلقة بالمدة التي لا 

 يسري في ا ضمان الت ر"6
 التأمينالمطلب الثالث: تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد 

ينظم تقادم الدعاوى  1186نة سل 1كان المشر  الجزائري، قب  صدور قانون التأمين رقم 
، التي تنص على أن : 3من القانون المدني الجزائري  000الناشئة عن عقد التأمين من المادة 

"تسقا بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضا  ث ث سنوا  من وق  حدوث الواقعة 
 التي تولد  عن ا مدة الدعاوى"6

 غير أن  لا تسري تلك المدة:
في حالة اتفا  بيانا  متعلقة بالت ر المؤمن من ، أو تقديم بيانا  غير صحيحة أو غير  -

 دقيقة عن هذا الت ر إلا من اليوم الذي علم في  المؤمن بذلك6
 الشأن بوقوع 6في حالة وقو  الحادث المؤمن من ، إلا من اليوم الذي علم في  ذو  -

صري الذي تالف المشر  ممن القانون المدني ال 150هذه المادة منقولة حرفيا عن المادة 
من  100)حاليا المادة  1136من قانون التأمين الفرنسي الصادر سنة  05المصري المادة 

 ( من ناحيتين:1110تقنين التأمين الفرنسي الصادر سنة 
 ا  في حين يجعل ا القانون الفرنسي سنتين6الأولى: جع  مدة التقادم ث ث سنو  -
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الثانية: قصر الحالا  التي يتأتر في ا بدأ سريان التقادم عن تاريخ حدوث الواقعة التي  -
، على حالتين دون أن يأتذ بالحالة الثالثة التي تتعلق بتقادم دعوى 1تولد  عن ا الدعوى 

ض المضرور لتعوي استيفا المؤمن ل  من وق  م البة المضرور ل  قضائيا أو من وق  
عن ، وذلك لتروج هذه الحالة على القواعد العامة التي تقضي بالاكتفا  بالم البة الودية 

 لسريان التقادم دون حاجة لانتظار استيفا  التعويض6
 أحكام التقادم في قانون التأمين الجديد:

دم دعاوى المؤمن من قانون التأمين الجزائري على أن : "يحدد أج  تقا 01تنص المادة 
ل  أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بث ث سنوا ، ابتدا ا من تاريخ الحادث الذي نشأ  

 26عن "
 غير أن هذا الأج  لا يسري:

في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحيح بشأن الت ر المؤمن علي ، إلا ابتدا ا  -
 من يوم ا    المؤمن علي 6

 من يوم ا    المعنيين علي 6في حالة وقو  الحادث،  -
ذا كان  دعوى المرمن ل  على المؤمن ناتجة عن رجو   رف آتر، ف  يسري التقادم  وا 
إلا ابتدا ا من اليوم الذي يرف  في  ال رف الآتر دعواه إلى المحكمة ضد المؤمن ل  أو يوح 

 الحصو  على التعويض من 6
 ولا يمكن اتتصار أج  التقادم باتفاق ال رفين6

 :3ويمكن ق   التقادم فيما يلي
 أسباب الانق ا  العادية كما حددها القانون6 -أ
 تعيين التبرا 6 -ب
 توجي  رسالة مضمونة الوصو  إلى المؤمن ل  من المؤمن6 - 
 إرسا  رسالة مضمونة الوصو  من المؤمن ل  إلى المؤمن فيما يتعلق بأدا  التعويض6 -ث

تناول  هذه المادة أحكام تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين من حيث مدة التقادم وبدأ 
سريان ، وعدم جواز الاتفاق على تقصيرها، وأسباب انق اع ا ولكن ا لم تتناو  وقف التقادم 
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ومن ثم يسري علي  القواعد العامة الواردة في القانون الجزائري كما سنرى، وسندرس فيما يلي 
 :1ذه الأحكامه

 الفرع الأول: الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
، 2من قانون التأمين الجزائري  05الدعاوى التي تتض  للتقادم الث ثي الذي قررت  المادة 

هي بصريح نص هذه المادة، الدعوى الناشئة عن عقد التأمين دون غيرها سوا  كان  هذه 
ومن أمثلة الدعاوى التي يرفع ا المؤمن وتعتبر  الدعاوى مرفوعة من المؤمن أو المؤمن ل ،

ناشئة عن عقد التأمين دعوى الم البة بالأقساط، ودعوى ب  ن عقد التأمين في الحالا  
التي يجوز للمؤمن  لب الب  ن، كما في حالة كتمان المؤمن ل  بعض البيانا  المتعلقة 

فسخ عقد التأمين لسبب من  بالت ر أو إدلا ه ببيانا  غير صحيحة، بسو  نية، ودعوى 
الأسباب التي تع ي للمؤمن حق فسخ العقد، كإت   المؤمن ل  ببعض الالتزاما  التي يعرف ا 

 36العقد
نما تتض  من  أما الدعاوى التي لا تنشأ عن عقد التأمين ف  تتض  للتقادم الث ثي، وا 

مسؤولية التي يرفع ا المضرور ، دعوى ال4حيث التقادم للقواعد العامة، ومن أمثلة هذه الدعاوى 
على المؤمن ل  الذي كان قد أبرم عقد التأمين من هذه المسؤولية وهذه الدعوى تستند إلى 

 56القانون لا إلى عقد التأمين
 الفرع الثاني: مدة التقادم وبدء سريانها

مدة التقادم التي أتذ ب ا المشر  الجزائري بشأن التأمين هي ث ث سنوا ، على ت ف 
 المدة التي أتذ ب ا المشر  الفرنسي وهي سنتان6

وتبدأ سريان التقادم في الأص  من تاريخ الحادث الذي نشأ  عن  الدعاوى التاضعة 
من قانون التأمين، ث ث  01ل ذا التقادم، غير أن المشر  الجزائري استثنى من هذه المادة 

دعاوى ريخ الحادث الذي نشأ  عن  الحالا  يبدأ في ا التقادم في السريان في تاريخ لاحق لتا
 التاضعة للتقادم6
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الحالة الاولى: تتعلق بحالة كتمان المؤمن ل  لبعض البيانا  المتعلقة بالت ر المؤمن من   -
أو إدلائ  ببيانا  كاذبة أو غير صحيحة بشأن هذا الت ر فيبدأ سريان التقادم في هذه 

 الحالة من تاريخ علم المؤمن بذلك6
الثانية: تتعلق بحالو وقو  الحادث المؤمن من ، حيث لا يبدأ تقادم دعوى المؤمن ل  الحاثة  -

أو المستفيد بالم البة بمبلغ التأمين من وق  وقو  الحادث المؤمن من ، ب  وق  علم ذوي 
 الشأن بوقو  الحادث6

جو  ر الحالة الثالثة: هي الحالة التي تكون في ا دعوى المؤمن ل  على المؤمن ناتجة من  -
الطير على المؤمن ل ، وتقتضي القواعد العامة في هذه الحالة، بدأ سريان التقادم ومن وق  
الم البة القضائية )رف  دعوى(، أو الم البة الودية، دون حاجة الانتظار استيفا  المضرور 

 16للتعويض من المؤمن ل 
 الفرع الثالث: عدم جواز الاتفاق على تقصير المدة

من قانون التأمين الجزائري على أن : "لا يمكن  28رابعة من المادة تنص الفقرة ال
 اتتصار أج  التقادم باتفاق ال رفين"6

هذه الفقرة صريحة في عدم جواز الاتفاق على اتتصار أج  التقادم، أي تقصير مدت ، 
حة لوبمف وم المتالفة ل ذه المادة يجوز الاتفاق على إ الة مدة التقادم متى كان ذلك في مص

 2المؤمن أو المستفيد6
 الفرع الرابع: وقف التقادم

ت بق في شأن وقف تقادم دعاوى التأمين القواعد العامة حيث لم يرد في تصوص ا 
من  311، لذلك يوقف تقادم هذه الدعاوى،  بقا للفقرة الأولى والثانية من المادة 3نص تاص

"لا يسري التقادم كلما وجد مان  مبررا شرعا  أن :القانون المدني الجزائري، التي تنص على 
 كما لا يسري فيما بين الأصي  والنائب، ولا يسري التقادم الذي بحق ،يمن  الدائن من الك البة 

تنقضي مدت  عن تمس سنوا  في حق عديمي الأهلية والطائبين والمحكوم علي م بعقوبا  
 جنائية، أذا لم يكن ل م نائب قانوني"6
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فترة الأولى من المادة يوقف سريان تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين إذا وجد وت بيقا لل
 بحق 6 ي البمان  يتعذر مع ، على المؤمن أو المؤمن ل  أن 

وت بيقا للفقرة الثانية من هذه المادة يوقف أيضا سريان التقادم في حق عديمي الأهلية 
 16لم يكن ل م من يمثل م قانونا والطائبين والمحكوم علي م بعقوبة جنائية إذا

وغني عن البيان أن وقف التقادم لا يؤدي إلى زوا  مدة التقادم السابقة على هذا الوقف، 
حيث تظ  هذه المدة باقية وتضاف إلي ا المدة التالية لانت ا  أثر الوقف بزوا  المان  الذي 

بحق  باستكما  مدة التقادم تعذر مع  على المؤمن أو المؤمن ل  أو المستفيد أن ي الب 
 26الم لوبة وهو ث ثة سنوا 
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  الفصل:خ صة 
 

 :يلي فيما وتتجلى إلي ا، تودلنا التي النتائج أهم الفص  نستتلصن اية  وفي
 من التتفيف من الإنسرررران تمكن التي الوسررررائ  أفضرررر  من وهو واق  عملي، التامين أن -

 بإهمال  أو من ، بتقدير أو نفسرررر ، الشررررتص بفع  الكوارث هذه وقع  وسرررروا  الكوارث، أثار
 .الطير أوبفع 

 في  ي كثر  الذ الحديث العصررررررررررر وروح تتفق التي الأمان وسرررررررررريلة هو إذن التامين -
 .واضحة في  الت ور متا ر وأصبح  الآلة ت ر في  وازداد الحياة مت لبا 

  رفي عاتق على تترتب التي الالتزاما  ت   من القانونية الحماية هذه لنا تظ ر
 :أهم ا المؤمن مواج ة في الالتزاما  من مجموعة يتحم  ل  فالمؤمن العقد،

 فرضرررررر ا التي الوقيعة القانونية والضرررررروابا التامين أقسرررررراط بدف  الالتزام ذلك رأينا كما
 عن المترتبة والآثار التامين أقسررررررراط دف  و رق  كيفية على النص ت   من المشرررررررر  علي 

 من العقد فسرررررخ درجة إلى الجزائية العقوبة في  تصررررر  الذي الأسررررراسررررري الالتزام ب ذا الإت  
 إذ التامين، عقد في القوي  ال رف باعتباره أيضررررا الحالة هذه في يظ ر يالذ المؤمن،  رف
  رف من المدفوعة التامين بأقسررررررراط الاحتفاظ يمكن  العقد خسرررررررف في حق  عن فضررررررر  ان 

 هو عاتق  على يق  التزام فاهم المؤمن جانب من أما للفسرررررررررررخ، تبعية كعقوبة ل  المؤمن
 عقود في يتتلف الالتزام هذا أن دراسررررررررررتنا ت   من ولاحظنا التامين، مبلغ بدف  الالتزام
 ك  الجزائر المشرررر  نظم وقد الأضررررار، من التامين عقود في من  الأشرررتاص، على التامين
 0660ةسرررن الصرررادر الجديد التعدي  ضرررمن تصررروصرررا تاصرررة وقواعد أحكام وفق  الحالتين
 قدع ينقضرررررري ان  ن حظ فإننا التامين قدع انقضرررررررا  وحالا  كيفيا  إلى أيضررررررا وبرجوعنا
 في الانقضررا  ويكون  ل  المحددة المدة انقضررا  قب  أو ل ، المحددة المدة بانقضررا  إما التامين
 .بالفسخ ينقضي أو المنفردة، بالإرادة الحالة هذه في الأحيان اغلب

 والأحكام دالقواع لمتتلف اسررررتقرائنا ت   من التامين قدع أن إلى نشررررير الأتير وفي
 التشررررررريعية الضرررررروابا إلى بالنظر ي تعاقد نظام من  أكثر تشررررررريعي نظام ان  ب ، ةالتاصرررررر

 الاحتكارية فةوالصرررررر ج ة، من ال رفين ك  لىع الجزائر المشرررررررر  فرضررررررر ا التي والتنظيمية
 تت لب  لم  بالنظر العقد هذا جوانب من العديد لىع وي يمن يسررررررررري ر المؤمن تجع  التي
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 قدع ب ا يتميز التي الفنية الجوانب ت   ومن تنفيذها، ضرررررررررروريا  من التأمينية العمليا 
 ة،تاصررررررر أحكام ضرررررررمن الجزائر المشرررررررر  نظم ا التي الأترى  العقود من غيره نع التامين

 أن بإمكان ا ي الجزائر  المشررررررر  اسررررررتحدث ا التي دوالقواع الضرررررروابا ان الأتير في ونسررررررتنتج 
 6وممتلكات  حيات  ت دد التي والمتا ر الحوادث من ل  للمؤمن الحقيقية الحماية تجسد

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
احكام سقوط الحق في الضمان
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 تمهيد:

التي يدرج ا المؤمن ويوافق علي ا المؤمن ل  باعتباره ال رف  الفص  الشروطهذا  تناو 
الضعيف اقتصاديا في عقد التأمين، وبموجب هذه الشروط تستبعد بعض المتا ر من ن اق 
الضمان، كأن يتضمن عقد التأمين اعفا  المؤمن من دف  التعويض عن الأضرار الناتجة عن 

إذا كان السائق يحم  رتصة أجنبية، أو إذا نجم الحادث في حالة متالفة السرعة الزائدة، أو 
الحادث عن عدم التقيد بالاشارا  الضوئية أو المرورية، أو أن  نجم عن الاهما  أو قلة 

ي حظ من  .الاحتراز، أو إذا ثب  أن  متناولًا للمشروبا  الروحية، أو ما أشب  هذه الشروط
  التأمين أن تفرغ عقد التأمين من مضمونت   شروط الاستعباد التي يدرج ا المؤمن في عقد 

 .نتيجة الاضرار التي تلحق بالمؤمن ل 

من  كون  الضمانان  في ظ  العناية القانونية في التامين المعاصر بسقوط الحق في و 
 شركة)جزا  ت ير يترتب علي  امتنا  المؤمن  وذلك لان المسائ  التي تقف في وج  المؤمن 

 6) لي عالمستحقة  )الأقساطعن تعويض المؤمن ل  رغم قيام  بتسديد اشتراكات   التامين(

ق المؤمن ح القانوني لسقوطت رقنا الي  في دراسة هذا الفص  بدراسة التنظيم  وهذا ما
تناولنا دراست  في مبحثين أول ما ماهية سقوط الحق في الضمان  واحكام  بحيثل  في الضمان 
 واثاره6لحق في الضمان سقوط ا والثاني احكام

 

 

 

 

 

 

 

 سقوط الحق في الضمان  الأول: ماهيةالمبحث 
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  ي الات ار التي تحوم ب  في حيات طكان المؤمن ل  قد ابرم عقد التامين لكي ي إذا
المؤمن ل  بأحد  أت  ما إذاالذي يكون م دد بالسقوط و  معاش  وذلك عن  ريق الضمانو 

 دام هذا لامر ب ذه الت ورة فان  ينبطي تحديد مف وم السقوطا مو  التزما  الملقا  على عاتق 
 6دة علي ار القيود الو و  كذا تحديد شرو  و  يشاب   عماتميزه و  الإحا ة بتصائص و 

 مفهوم سقوط الحق في الضمان  الأول:المطلب 
ميزه عنما كذا يجدر بنا تو  صائص تو  لتحديد مف وم السقوط نت رق الى ك  من تعريف 

 يشاب   
 تعريف سقوط الحق في الضمان  الأول:الفرع 

 وهوساقا  و سقو ا وف يسقا، سقا،يعرف السقوط لطة بان  الواقعة الشديدة من فع  
 1استبعاده من مكان  العالي الى منتفظ كالسقوط عن الس ح و  اتراج الشي  أيضا

في الفق  على ان  فقد الحق على سب  العقوبة فالسقوط يتت  من ناحية  ويعرف السقوط
نشا يذلك أيا كان مصدر هذا الحق او  بيعت  فقد يلحق من الحقوق ما قد و  في فقد الحق

 2بنص من القانون 
ذلك و  فسقوط الحق في الضمان دف  يسمح للمؤمن ان يرفض تنفيذ تع ده بالضمان

  6ق  في الضمانحن حق المؤمن ل  في اف و أيضا فقد رغم تحقق الت ر المؤمن من 
قد جرى العم  على ان تتضمن وثيقة التامين شر ا يقضي بسقوط حق المؤمن  وبما ان 

ل  في التعويض إذا لم يت ر المؤمن بوق  كارثة في الوق  المتفق علي  سوا  كان حسن النية 
 للمؤمن6ام ضرر او سي  النية ولو لم يترتب على الات   ب ذا الالتز 

 نشأأإذا فان السقوط يعني فقدان الحق في الضمان الامر الذي يفترض المؤمن ل  قد 
يعم  ب  و  فقده نتيجة ات ل  بالتزام من التزامات  التعاقدية او القانونيةو  حق  في الضمان أص 

لك ذ سوا  أصاب المؤمن ضرار من ات   المؤمن ل  بالتزمات  او لم يلحق  ضرر من جرا 
الشدة بالنسبة للمؤمن ل  حسن النية ويراد ب  ان يرد  المؤمن ل  و  ف و شرط يتميز بالقسوة

 النية6الذي يت  بإلتزمات  أي السي  
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لو ان الت ر المنصوص علي  في العقد و  فااسقوط هو وسيلة او دف  يسمح للمؤمن
  لاحد التزمات  المؤمن ليكون هو الذي تحقق ان يرفض تنفيذ تع ده بالضمان بسبب عدم تنفيذ 

التي يفرض ا علي  العقد او القانون في حالة وقو  الكارثة فالسقوط في النضرية العامة هو فقد 
  6الحق على سبي  العقوبة

كان المؤمن ل  سيئ النية متعمدا الإت   بالتزامات  او  إذاإن شرط السقوط يعم  ب  
  التقصير6ولم ينسب الي  الا مجرد كان حسن النية لم يتعمد الإت   بالالتزام 

 خصائص السقوط  الثاني:الفرع 
ص ائتصمن ت   ما سبق ذكره في تعريف سقوط الحق يتضح ان لسقوط الحق 

 تتمث  في 
 السقوط جزاء اتفاقي أولا:

يعتبر السقوط اتفاق رضائي يكون بين  رفي العقد عند إبرام العقد ف و متفر  من كون  
و شرط ان  شريعة المتعاقدين ف و  الرضائية  التي أصل ا الاتفاق بين  رفينعقد من العقود 

يترج عن اتتيار المؤمن ل  ف و عبارة عن اتفاق على جزا  نتيجة الإت   بالتزام  فيجب ان 
في مبلغ  يسقا حق   يشترط المؤمن على المؤمن ل  بموجب اتفاق تاص في وثيقة التامين ان

ت ار بوقو  الحادث او أي التزام اتر من الالتزاما  اإلتزام  من هو ات  بماالتامين إذا 
 بين المؤمن ويصح ان يوض  شرط سقوط الحقو  الاتفاقية التي ارتضاه بإتفاق تاص بين 

 16جزا  على ات   بالتزام سابق على وقو  الحادث 
 السقوط هو جزا  اتفاقي يكون بمقتضاه للمؤمن أن يدف   لب للمؤمن ل  بالضمان

ذلك لإت   المؤمن بالتزامات  و  يتحل  من تنفيذ تع ده رغم تحقق الت ر المؤمن من و 
المفروضة علي  في حا  وقو  الكارثة سوا  أكان سيئ النية أم حسن النية لم يتعمد الإت   

فيتضح مما سبق ان السقوط لا يقوم على  2بالالتزام ولم ينسب إلي  إلا مجرد التقصير 
  6صيرية ف و جزا  اتفاقيالمسؤولية التق
 جزاء رادع  ثانيا: السقوط
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ان شررررررط السرررررقوط يراد ب  رد  المؤمن ل  من أن يت  بالتزام ، وينز  ب  أشررررررد الجزا  
نما هو عقوبة  إذا ما هو أت  ب ذا الالتزام، ف ذا الشرط لا يقوم على أساس الشرط الجزائي، وا 

قررانوني أو اتفرراقي سرررررررررررررررابق، فمث  إن الجزا   مرردنيررة توق  على المؤمن لرر  جرا  إت لرر  بررالتزام
المقرر في حرالررة إت   المؤمن لر  برالتزامر  وعردم إشرررررررررررررررعررار المؤمن بوقو  الحرادثررة في الوقرر  

أو قوة  المحدد والمناسرررررررب، هو سرررررررقوط الحق في التعويض، ما لم يتعلق الأمر بحادث فجائي
من في أقرب الآجررا  بجمي  قرراهرة، إذ يجررب على المؤمن لرر  بعررد وقو  الحررادث أن يبلغ المؤ 

أي ان سررررقوط الحق في الضررررمان  ما هو الا جزا  عقابيا  المعلوما  الضرررررورية عن الحادث
تم الاتفراق عليرر  من ال رفين ف و اثر جزائي يوقعر  المؤمن نتيجرة ات   المؤمن لر  بشررررررررررررررررط 

نشرررررررا  بمعنى ان  لم يرد ا ،من ثمة ف و ليس شررررررر ا قانوني و  ،عقدي اتفق علي   رفي العقد 
انما هو جزا  اتفاقي يتفق علية ال رفين على سررررررررررررررب  العقاب نتيجة و  يهذا الجزا  بنص قانون

عدم الوفا  بالتزام معين وعلى هذا فإن السررررررررررررقوط في حقيقت  عبارة عن فقدان المؤمن ل  لحق 
 ن ل  نفسرررررررررررر ان المسرررررررررررروغ ل ذا الفقدان هو إت   المؤمو  ثاب  مسررررررررررررتقر ل  بموجب عقد مبرم
   6تم اتفاق ال رفين علي او  بالتزاما  معينة  اقر ب ا عبد التعاقد

لجزا  ب  اشد ا بإلتزام  وينز ان السرقوط هو شررط يراد ب  رد  المؤمن ل  من ان يت  
 شترط6يالضرر لا  إذالا يقوم هذا الشرط على المسؤولية التقصيرية و  ب ذا الالتزام أت إذا 

 الفرع الثاني: تميز السقوط عن بعض الأنظمة المشابهة له 
 تميز السقوط عن البط ن  أولا:

لب  ن هو الجزا  الذي فرضرر  القانون على عدم توفر ركن من أركان العقد أو شرررط ا
والعقد  لطير،لمن شرررروط صرررحت  وهو عبارة عن انعدام أثر العقد بالنسررربة للمتعاقدين وبالنسررربة 

نشررررأ عن  حق أو ي قانونيا، ولاالذي لم تراعى قوانين العقد في تكوين  يكون با   ف  ينتج أثرا 
 .1التزام

ق في السرررررررقوط الحو  التلا بين ك  من ب  ن عقد التامين التفرقة وعدمومن  يشرررررررترط 
جزا  كهو و  يفترض ان العقد نشرررأ صرررحيحاو  الضرررمان فالسرررقوط هو ب  ن الحق في الضرررمان

يؤثر في وجود عقرد الترامين الذي يبقى سررررررررررررررراريا مرتبا لاثاره  الات رار لاالات   برالتزام  على
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 حق المؤمن ل  في مبلغ التامين إذ لا من سرررقوطسررروا  بالنسررربة للماضررري او المسرررتقب  بالرغم 
   6في  المؤمن ل  بالتزمات  أت يزو  الا حق الضمان بالنسبة للحادث الذي 

ومن  رأثانعدام عقد التامين أص  ف  ينتج أي و  يؤدي الى زوا في حين ان الب  ن 
د ل  ان يسترد ما اداه من مبلغ التامين بمقتضى العقو  ثمة يتحل  ن ائيا من التزام  بالضمان

  6البا  
يمكن ان يتقرر حتى اثنا  تنفيذ العقد في و  من السقوط أثروالواق  ان الب  ن ابعد 

الب  ن في و  الالتزام بإع ن تفاقم الت ر ويتجلى الفرق بين السقوطحا  الات   بسو  النية ب
وفقا لمبد  عدم  المدنية ان الأو  لا يحتج ب  على المضرور في التامين من المسؤولية

  السقوط نشا في هذه الحالة بفع  المؤمن لو  الاحتجاج بالدفو  التي تنشا بعد وقو  الحادث
الموعد المتفق علي  في حين ان  يحتج بالب  ن على نتيجة عدم ات اره بالكارثة في 

 16المضرور
انعدام أحد ذلك بو  فالب  ن يعدم العقد من أساس  بسبب ما أصاب  من تل  في تكوين 

أركان  الأساسية أما السقوط فإن  يبقي على العقد قائما منتجا لكافة آثاره القانونية سوا  في 
ل  يفقد حق  في الحصو  على التعويض بسبب إت ل  الماضي أو المستقب ، لكن المؤمن 

 6بأحد الالتزاما  الموجبة للسقوط، م  بقائ  ملتزما بأدا  الأقساط
من و  رأثوذهب السن وري إلى ان ب  ن عقد التامين يعدم العقد أص  ف  ينتج أي 

ذا دف  شي  من ا استردهو  ثمة لا يصبح المؤمن ل  مدين بالاقساط من مدين مؤ لا يصبح الو  ا 
ذا كان قد ضمن حادثا فيما مضى استرد مبلغ التامين الذي يكون قد و  بالضمان اما  ،دفع ا 

 المستقب و  ان  لا يعدم عقد التامين ب  يبقى هذا العقد ساريا بالنسبة للماضي رأيناسقوط الحق قد 
ؤمن ل  المفي   أت لا يزو  إلا الحق في الضمان بالنسبة الى حادث معين هو الحادث الذي و 

 بالتزام 6
 تميز السقوط عن استبعاد الخطر  ثانيا:

المؤمن ل  على استبعاد ت ر معين من ن اق و  يقصد باستبعاد الت ر أن يتفق المؤمن
بالتالي فإن المؤمن ل  لا يستحق عن  أي تعويض و  التأمين، ف و ت ر مستثنى من التأمين،

في حالة حدوث 6 أما في السقوط فإن الت ر يكون غير مستبعد من ن اق التأمين ف و ت ر 
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 ببالضمان بسك  ما في الأمر أن المؤمن ل  يكون قد حرم نفس  من حق  في و  مؤمن علي ،
 6تفق علي إت ل  بالتزام الإع م بوقو  الحادث او أي التزام اتر م

  أن يشار إلي الأو  يجبيتتلف شرط السقوط عن شرط استبعاد الت ر، في أن و  
 6لا يشترط ذلك في استبعاد الت رو  بأحرف جد بارزة،

ت ف  ل ، علىكما أن  يمكن للمؤمن التناز  عن حق  في إثارة السقوط لفائدة المؤمن 
 . ما هو علي  الأمر في استبعاد الت ر، ف و ليس بجزا  حتى يمكن للمؤمن التناز  عن 

ؤمن استبعاد الت ر يتفقان في أن المو  أما من حيث أوج  التشاب  بين ما، فإن السقوط 
ل  لا يحص  على أي تعويض عن الت ر الذي تحقق في ك هما، لذلك فقد وصف عدم 

 . السقوط بسلب الحقو  التأمين بانعدام الحق،
شرط الاستبعاد في ان الأو  يجب ان يكون و  التفرقة بين شرط السقوط وتظ ر أهمية

ورد بين الشروط العامة في حين لا يشترط في شرط الاستبعاد ت ر  إذااهر ظبارزا في شك  
 واضحة6هو ان يكون محددا تحديدا دقيقا أي بصورة و  معين الا شر ا موضوعيا

من ثمة لا يكون و  الت ر عن التامين يجع  هذا الت ر غير مؤمن من فاستبعاد 
امين يستبعد الحق من الت الحق ف للمؤمن ل  بالنسبة إلى هذا الت ر أي حق أص  اما سقوط 

للمأمن  سقوط الحق يكون و  ب  يبقى الت ر المؤمن من  ولكن المؤمن ل  يفقد حق  في الضمان
  6يفقدهو  حق

وط هنا ايضا لا يحتج بسقو  من التامين ف  يكون للمؤمن حق أص  اما استبعاد الت ر
الحق على المضرور في التامين من المسؤولية في حين ان استبعاد الت ر من التامين يحتج 

  6ب  على المضرور
ويتتلف شرط السقوط أيضا على شرط الاستبعاد ان شر ا السقوط يجب ان يكون بارزا 

  6ك في شرط استبعاد الت رلا يشترط ذلو  في شك  ظاهر
ان المؤمن هو الذي يثب  الواقعة التي ترتب علي ا السقوط في حين ان المؤمن ل  هو 

 6الذي يثب  ان الت ر الذي وق  غير مستبعد من التامين
  

ن إحتفظ لنفس  بحق الفسخ في حي إذاان شرط السقوط يجبر المؤمن ان يفسخ العقد 
 مستبعد6ان  لا يمكن ان يترتب فسخ العقد على تحقيق ت ر 



 الفصل الثاني                                     التنظيم القانوني لسقوط الحق في الضمان و احكامه 
 

50 
 

 ثالثا: تمييز السقوط عن الشرط الجزائي
يعرف الشررررررط الجزائي بأن  شررررررط يحدد مسررررربقا بموجب  المتعاقدون باتفاق م وعلى وج  

عرر  للرردائن يلتزم المرردين برردفالررذي و  جزافي مبلغ التعويض الواجررب عنررد الإت   بتنفيررذ الالتزام،
مكن علي ، فإن  يو  لو زاد  قيمتر  أو قل  عن الضررررررررررررررررر الفعلي الذي لحق هذا الأتيرو  حتى

مررا دام الأمر كررذلررك فررإنرر  قررد و  6المؤمن لرر  إدراج مثرر  هررذا الشررررررررررررررررط في عقررد التررأمينو  للمؤمن
صررا و أن ك  من ما يجب أن يكون منصررو  يلتبس الشرررط الجزائي م  شرررط السررقوط، تصرروصررا

  .علي  صراحة في العقد بين ال رفين للتمسك ب 
م  ذلك فإن هناك أكثر من فارق للتمييز بين النظامين، ففي الشررررررط الجزائي يعرف و  

ك  المتعراقردين مسررررررررررررررربقا قدر التعويض الواجب على ال رف المت  بالتزام  اتجاه الدائن لأن  
ة التأمين من المسرررررررررررررؤولية فإن تاصرررررررررررررو  يكون موضرررررررررررررو  اتفاق بين ما، أما في مجا  التأمين

المتعراقردان يج  ن مقردار التعويض الرذي يلتزم بر  المؤمن لفرائردة المؤمن لر  لرذلرك فررالتعويض 
 الررررررررذي يرررررررفرررررررقررررررررده الرررررررمرررررررؤمرررررررن لرررررررر  بسررررررررررررررررررررربررررررررب السرررررررررررررررررررررقررررررروط يررررررربرررررررقرررررررى غررررررريرررررررر مرررررررعرررررررروف
إضرررافة إلى أن  إذا كان القاضررري لا يتمت  بأي سرررل ة تقديرية أمام شررررط السرررقوط حيث ي بق 

لا يمكن للقراضررررررررررررررري أن يتفض من  بتقرير حق المؤمن ل  على قدر من و  ا،هرذا الأتير تلقرائير
سرررررررررررررررقراط البراقي، م مرا كران  تفاهة الضررررررررررررررررر ال حق بالمؤمن بالمقارنة م  مبلغ و  التعويض ا 

التعويض، أما بتصرررروص الشرررررط الجزائي، فإن القاضرررري يتمت  بسررررل ة تقديرية واسررررعة بشررررأن 
 6ن مبالطا في  بدرجة كبيرةتعدي  الشرط الجزائي، وذلك بتتفيض  إذا كا

ان هذا الشرررررررط ليس بالشرررررررط الجزائي كما ذهب السررررررن وري فالشرررررررط الجزائي ليس إلا 
 دنية توق مماهو إلا عقوبة و  المتعاقدين أحدتقدير اتفاقيا للتعويض عن الضرررر الذي يصرريب 

قف سرررررريان و عقوبة و  هو عقوبة شررررربي ة بعقوبة الب  نو  على المؤمن ل  جرا  ات ل  بالتزام 
 16التامين

 رابعا: تمييز السقوط عن وقف الضمان
يمكن تعريف وقف الضرررررررررررررمان بأن  وقف سرررررررررررررريان عقد التأمين أو توقف التزام المؤمن 
بضررررمان الت ر بسررررربب تراتي المؤمن ل  في سرررررداد الأقسررررراط، فإذا تحقق الت ر المؤمن من  

 6ت   مدة الوقف لم يكن المؤمن ملتزما بالضمان
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يتتلف وقف الضمان عن سقوط الضمان، في أن الأو  هو جزا  رتب  المشر  و بذلك 
من  01هو ما نص  علي  الفقرة الثانية من المادة و  عند إت   المؤمن بالتزام  بدف  القسا،

مدونة التأمينا 6 في حين أن سقوط الضمان ما هو إلا جزا  على عدم قيام المؤمن ل  بالتزام  
من نفس القانون ضرورة  00حادث6 ثم إن المشر  اشترط بموجب المادة بالإت ار عند وقو  ال

ل ذا الإنذار، آنذاك يكون من حق المؤمن وقف  بعد مرور المدة المحددة و  إنذار المؤمن ل 
الضمان، بت ف سقوط الضمان الذي يتم إعمال  دون التقيد بمث  هذه الإجرا ا  التم يدية 

  .ف و يكون مح  اتفاق في العقد
أضف الى ذلك أن تحقق شروط وقف الضمان يؤدي إلى تع ي  التزام المؤمن بالضمان 
إلى حين أدا  الأقساط، أما عند سقوط الضمان فإن المؤمن يتحل  فقا من التزام  المتمث  
  .في التعويض على الحادث، الذي لم يصرح المؤمن ل  بوقوع  م  بقائ  ضامنا لبقية الأت ار

التشاب  بين النظامين، فإن ما لا يؤديان إلى تع ي  عقد التأمين، أما بتصوص جوانب 
 .ب  يظ  ساريا بالنسبة إلى التزام المؤمن ل  الذي يبقى ملتزما بدف  مقاب  التأمين

 القيود الواردة عليه و  شروط إعمال السقوط الثاني:المطلب 
 السقوط  شروط إعمال أولا:

 الشكلية  : الشروط1 
 :خاص بالسقوط في عقد التأمينوجود شرط أ : 

فباعتبار شرط السقوط عقوبة مدنية، فإن  لا بد من الإتفاق علي ، كما أن  ورد على سبي  
الاستثنا ، ف  يقضى ب  بطير النص علي  في صلب العقد، وبالتالي فإن  لا يفترض ولا يصح 

 6استنتاج  ضمنيا من العقد ب  يجب النص علي  بشك  صريح في 
فجزا  سقوط الحق هو جزا  استثنائي يفرض نتيجة متالفة التزام قانوني أو اتفاقي لذلك 
يجب التنصيص علي  في صلب العقد حتى ينتح أثره القانوني، وهذه مسألة من قية لارتبا  ا 

شارة أن مسألة الإ تعتبر الفرنسيةأكثر بإرادة المتعاقدين، ولع  هذا ما جع  محكمة النقض 
السقوط والب  ن وانعدام الضمان بحروف جد بارزة لا يتعلق بتلك الحالا  المحددة الى حالا  

نما تلك التي تكون موضو  اتفاق تاص بين   المتعاقدين6بقوة القانون، وا 
 بشكل ظاهر: و ان يكتب في مكان بارز ب:
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علقا بحالة كامن تو  يرد با   ك  شرط م بو  يرد في وثيقة التامين لم يبرز بشك  ظاهر
ما  الالتزاو  يجب ان يكتب شرط السقوط السقوط،من الأحوا  التي تؤدي إلى الب  ن او 

لشروط حجما بين ا أكثروضوحا او  أكثرالمتعاقب علي ا ب اذ الجزا  في مكان بارزا وبحروف 
المؤمن  علم ليضمن المشر و  وت ورت ، الم بوعة للوثيقة بطية لف  نظر المؤمن ل  الى أهميت 

  6ل  بان المتالفة ل لتزام المنصوص علي  سيكون جزائ ا السقوط
لذا لا يكفي ان يكون هذا الشرط متحققا في النستة التي تح  يد المؤمن ب  لابد ان 

 ل 6يكون متوفرا في النستة التي تح  يد المؤمن 
ورد  ذاإليس م بوعا او و  مكتوبا ب ا،الالتزاما  التي يجازي و  أما إذا كان شرط السقوط

لان  تميزةمف  يستلزم كتابت  ب ريقة  العامة،في صورة اتفاق تاص منفص  عن الشروط 
تكون و  ب م يعلو  الطاية من ت لب كتابت  بشك  ظاهر وهي لف  نظر المؤمن ل  لي ل  علي 

زة ام يتحديد مسالة ان شرط السقوط مبرزا ب ريقة متمو  تاص،قد تحقق  بالكتابة او باتفاق 
 سائطا6لا مسالة واق  مما يستق  بتقديره قاضي الموضو  متى كان استت ص  

 الشروط الموضوعية  :0
   :واضحو  أن يكون هناك اتفاق خاص وجوب-أ

ت ورت  لما في  من تروج على القواعد العامة التي ترتب و  نظرا لصرامة جزا  السقوط
رر بشرط اثبا  المؤمن الضو  بألتزامات  الحكم بالتعويض فحسب في حالة ات   المؤمن ل 
 القضا  على ان جزا  السقوط لا يفترضو  الذي أصاب  من جرا  هذا لات   فقا استقر الفق 

انما يكون باتفاق او بنص قانوني يفرض  لذا فمن المتفق علي  في حالة عدم وجود نص و 
لا  ف و شرط استثنائي ومحدد، قانوني على جزا  السقوط ان يكون هناك اتفاق تاص واضحا

 1لتزام 6احكم بالتعويض على المؤمن ل  المقصر في تنفيذ الاو  يجوز التوس  في تفسيره
بمعنى ان يذكر في الوثيقة بعبارة تد   ومحدد، ويجب ان يكون شرط السقوط واضحا
ان ل   عاية مصالح المؤمنيقتضي التحديد ر و  إلي ،دلالة قا عة على انصراف نية المتعاقدين 

وق  ف  يكفي التقرير ان هذا الجزا  ي السقوط،يذكر الالتزام الذي يجازي الإت   ب  بعقوبة 
 2عين 6بلان هذا الاشتراط عام غير محدد لالتزام  التزمات ،في ك  حالة يتالف في ا المؤمن ل  
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  :الا يكون شرط السقوط تعسفيا ب:
ت ورة اشتراط المؤمن السقوط كجزا  للإت   المؤمن ل  ببعض و  نظرا لجسامة

فرض المشر  بعض الشروط لصحة هذا الشرط ووض  قيود على حرية المتقاعد  التزامات ،
ب قرر ب  ن شرط السقوط في حالا  يطلو  السقوط،حتى لا يتعسف المؤمن في اشتراط جزا  

  قضى بب  ن ك  شرط تعسفي يتبين ان  لم يكن لمتالفتو  على الظن التعسف في اشترا  
 السقوط6في وقو  الحادث المؤمن من  للحد من فداحة جزا   أثر

أن  تكف  بحظر بعض شروط  للقانون، حيثفشرط السقوط يجب ألا يكون متالفا 
السقوط التي تعتبر تعسفية، وقد سعى المشر  من ت   إب ا  بعض هذه الشروط غير 

ة أو التعسفية الى حماية المؤمن ل  من تعسف المؤمن، الذي يسعى الى تقييد حق المشروع
 المؤمن ل  في التعويض بدون سبب حقيقي أو مشرو 6

 : ألا يكون شرط السقوط مخالفا للنظام العام أو الاداب-ج  
ية الاجتماعية والاقتصادية والأت قو  فباعتبار النظام العام مجموعة من الأسس السياسية

ام كان متالفا للنظ إذاالتي تقوم في ك  مجتم  على حده، فإن شرط السقوط يكون با   
تعارض م  واجب  إذاوالآداب، ويكون هذا الشرط متالفا للأداب العامة ب  ت ف  العام

تلقي، كأن يرتبا تحقق شرط السقوط بشرط يت لب من المؤمن ل  فع  أو ترك متالف للآداب 
 . العامة

 والأترى موضوعية،عند تقريره لشروط شكلية فشرط السقوط حق يتض  

يجب  إذ présumée ne doit pas êtreمن الناحية الشكلية فإن الشرط لا يفترض ف
  ظاهر من يكون بارزا بشك ويلزم ان الوثيقة،استثنائيا ان يحرر ضمن شروط  وباعتباره جز ا
ولا  لأترى اكان يثب  بحروف تميزه عن باقية الوثيقة  ل ،المؤمن  ويلف  نظرحيث الدلالة 

ثب  علم  إذااو  اليد،تأثير على نفاذ الشرط إذا ورد ضمن شروط تاصة او محرر بحا 
 ب 6المؤمن ل  فعليا 

لمؤمن أداة لثبو  العلم الفعلي ل والمؤمن تعدبين المؤمن ل   والمتا با  المتبادلةفالمراس   
 1ل  بشرط السقوط6
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اب م و الادافإن شرط السقوط يجب ان يكون متوائما م  النظام الع ،أما الناحية الموضوعية 
رج عن حماية و يكاد إجما  الفق  ينعقد على ان هدف هذه الشروط يجب ان لا يتالعامة 

  devoir moralو ان لا يتعرض م  واجب تلقي  ،من جانب  ،مصلحة مشروعة للمؤمن 
و في هذا السياق لا يجوز مث  أعما  شرط  ،من جانب أتر ،او م  قواعد القانون العامة 

في التامين على المسؤولية للمصاب و إنقاذه  ،السقوط على المؤمن ل  الذي يمد يد العون 
تنافى فمث  هذا الادعا  ي ،بحجة ان مث  هذا الأمر يعد اعترافا ضمنيا بمسؤوليت  عن الحادث 

توازن و لكي ت ،م  واجب تلقي يق  على عاتق المؤمن ل  بإنقاذ المصاب و استناد لما تقدم 
ب  ن  تدت  المشر  مباشرة ،تقابلة ل ما مصالح ال رفين المشروعة و في تحقيق الحماية الم

و حظر بعض الشروط التي قد يشتر  ا المؤمن تعسفا في وثيقة التامين و التي من شان ا 
  1إفراغ العقد من مضمون  

  القيود الواردة على سقوط الحق في الضمان ثانيا:
يس  لحق الاتفاق على شرط السقوط في عقد التأمين، فإن إرادت م  كان لل رفينإذا 

حمايت  من تعسف المؤمن في استعما  و  ، فقد تم الحرص على مصلحة المؤمن ل الم لقة
 6 حق  في إثارة السقوط

 الأنظمة.و  أولا: بط ن الشروط المتعلقة بالإخ ل بالقوانين
ن الشرررروط التي تقضررري بسرررقوط الحق في التامييق  با   ما يرد في وثيقة التامين من 

 جنحة عمدي 6و ا يةاإذا ان و  هذه المتالفة عن جن واللوائح، إلا بسبب متالفة القوانين
إذا تضرررررررررررررمن  وثيقة التامين مث  هذا الشررررررررررررررط الذي أ لق علي  المشرررررررررررررر   والواق  ان 
م  الذي فان  يقصد ب  المؤمن عدم تأمين  للع بالاستبعاد،المشر  الفرنسي و  المصري بالسقوط

اللوائح فررإذا أتى مثرر  هررذا العمرر  لا يكون لرر  الحق التررامين و  يرراتيرر  المؤمن لرر  متررالفررا للقوانين
نما هو شررررررررررط الاسرررررررررتبعاد من ن اق  أصررررررررر  فالشررررررررررط لا يتعلق بسرررررررررقوط الحق في التامين وا 

    26التامين
يفرض على المؤمن ل  شرو ا عامة و  ،فيمن  المؤمن من الاعتماد على سقوط الحق

لاستثنا  الأت ار من التأمين، ذلك أن اشتراط مث  هذه الشروط لا يقصد ب ا سوى إفراغ عقد 
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التأمين من ك  مضمون ، إذ من شأن الأتذ ب  حرمان المؤمن ل  من حق  في الحصو  على 
ر التأمين بعض صو أن و  التنظيمية، تاصةو  التعويض بمجرد متالفت  للنصوص التشريعية

ؤولية مثا  ذلك التأمين من المسو  غالبا ما يكون تحقق الكارثة في ا راج  لمتالفت  القوانين،
أن و  فمث  هذه الشروط عدها المشر  با لة لمتالفت ا النظام العام المدنية عن حوادث السير

يظ  و  ائما،ى قفي ا إجحاف في حق المؤمن ل ، وبالتالي فإن حق هذا الأتير في التعويض يبق
غير أن  قد تقيد  تحقق هذا الأمر بألا يكون ،المؤمن ملتزما بضمان الت ر المؤمن من  

بالتالي حين تدت  إرادة المؤمن ل  في حدوث ا فإن جمي  و  المؤمن ل  قد تعمد ارتكاب المتالفة،
ة، على الأنظمة تكون صحيحو  البنود التي تتضمن إسقاط حق  في التأمين لمتالفة القوانين
 6اعتبار أن  لا يجوز للمؤمن ل  الاستفادة من عمل  المتعمد

  لمختصة.اللسلطات   شرط السقوط عند تأخر المؤمن له في التصريح بالحادث  ثانيا: بط ن
ب  ن الو  يق  مث  هذا الشرط با   إذا تبين من الظروف أن التأتر كان لعذر مقبو  

يجد هذا الشرط أساس  اما في نص و  الشرط من تعسفهنا يرج  الى ما ين وي علي  هذا 
او ما ورد في اتفاق تاص في وثيقة  ،القانون كما هو الحا  في التامين عن حوادث العم  

ان  وافقد يشترط المؤمن ان يبلغ المؤمن ل  الشر ة  ،التامين مث  التامين ضد السرقة مث  
رف اذا كان  المسروقا  أوراقا مالية حتى او بات ار المص ،يقدم شكوى إلى النيابة العامة 

او الإسعاف في حالة  ،او اب غ الم افى  في حالة التامين على الحريق  ،يمن  تداول ا 
ح مث  هذه الشروط صحيو  ،التامين عن حوادث السيارا  حين يصاب الطير من جرا  الحادث 

لك فالجزا  فأذا تأتر في ذ ،ذه يلتزم المؤمن ل  يتنفيو  ،ة للمؤمن نيحقق مصالح معيو  في ذات 
الذي تفرض  القواعد العامة هو وجوب التامين عن الضرر الذي يلحق ب  نتيجة هذا التاتير 

اما اذا اشترط المؤمن الى جانب ذلك جزا  سقوط حق المؤمن ل  في حالة تاتره في اع ن  ،
حق   سقاو  ذ الشرطالحادث السل ا  المتتصة عن عمد او نتيجة اهما  بدون عذر مقبو  نف

اما اذا كان التاتر في اع ن الحادث إلى السل ا  المتتصة بعذر مقبو   ،في مبلغ التامين 
حق المؤمن  بالتالي يسقاو  ،فان شرط السقوط يصبح شر ا فعليا يستوجب الحكم بب  ن   ،

لكن يجوز ان يرج  علي  المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي لحق ب   ،ل  من مبلغ التامين 
 16من جرا  التاتر عن الإع ن
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من الوقائ  أن تأتر المؤمن ل  في التصريح بالحادث للسل ا  المتتصة  ان  تبينأي 
ي لو كان مدرجا فو  تبرره ظروف الحا  أو كان لعذر مقبو  فإن شرط السقوط يكون با  

ذلك لما ين وي علي  هذا الشرط من تعسف في حق المؤمن ل ، ما لم يترتب عن ذلك و  العقد،
ضرر للمؤمن، أما في حالة العكس فيحق للمؤمن الم البة بالتعويض ر لكن شرط السقوط 
يب   ر أما إذا تعمد المؤمن ل  عدم التبليغ أو التأتر في ذلك دون عذر مقبو  نفذ الشرط 

 التعويض6وسقا حق  في 
للإشارة فإن أمر تقدير ما إذا كان العذر الذي يمن  المؤمن ل  من التصريح بالحادث و  

 ما مدى أحقية المؤمن ل  أن يتمسك ب ، يعود للسل ة التقديرية للمحكمة6و  مقبولا من عدم ،
 شرط شقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في تقديم المستندات  ثالثا:

جزا  الات   ب  وفق القواعد العامة حق المؤمن في و  ذات ،ان هذا الشرط صحيح في 
كون لكن ي مقبو ،اثب  ان ضرر ما أصاب  من تأتير المؤمن ل  م  وجود عذر  إذاالتعويض 

ا  في بين تقديم المستندو  هذا الشرط تعسفيا إذا ثب  وجود عذر مقبو  حا  بين المؤمن ل 
من شرط السقوط التعسفي دون حصو  المؤ ولا يحو  ب  ن  بب  ن ،يتعين القضا   الميعاد،

  6على تعويض  بقا للقواعد العامة
 ار الإهما  الى المؤمن ل  عن الاتو  ثب  انتفا  العذر المقبو  للتاتير او نسبة التعمد إذااما 

  6يتعين اعمال و  ف  يب   شرط السقوط
 ا  يلحق الابر الى ان تقدير العذر يتض  لتقدير قاضي الموضو  كما ان ظونلف  الن
  1قائمة6ثيقة التامين و  تض و  فحسب،شرط السقوط 

 
 بط ن الشروط الرامية إلى حرمان المؤمن له من حقه في التقاضي: رابعا:

من ضمن الشروط التي تقيد المؤمن ل ، ذلك الشرط الذي يمن  المؤمن ل  من ممارسة   
التأمين  الشرط، أن  يفرغ عقدحق  في التقاضي، فال دف من التنصيص على ب  ن مث  هذا 

من مضمون ، ذلك أن حرمان المؤمن ل  أو من يح  محل  من مقاضاة المؤمن يعني تحل  
 المتمث  في أدا  التعويضو  التزام  بضمان الت ر المؤمن من ،و  هذا الأتير من مسؤوليت 
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اقدية، قرر التع تحقيقا لمبدأ العدالةو  المستحق، لذلك فإن  حماية للمؤمن ل  من تعسف المؤمن
 . الم البة بالضمانو  المشر  إب ا  الشرط الذي يمن  من التقاضي

فإن ك  شرط يقضي بسقوط حق المؤمن ل  يعد في الحالا  محددة با    وعلى هذا
يعد با   كذالك ك  شرط تعسفي أتر لم تكن لمتالفت  و  حتى لو حص  رضا المؤمن ل  علي 

  61 في وقو  الحادث المؤمن من  إثر
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 6وأثاره أحكام سقوط الحق في الضمان الثاني:المبحث 
إلا  تيرالأأسباب لابد من وقوع ا لكي يترتب عن ا هذا  الضمان فيان لسقوط الحق  

أن المؤمن ل  لا يبقى مكتوف الأيدي حيا  ما ي دد حق  في التعويض، إذ من حق  أن يباشر 
ن لو  كافة الدفوعا  التي قد تسعف  في المحافظة على بقا  حق  في التعويض، م تسعف  هذه ا 

عن  أن يتحم  كافة الآثار التي قد تترتب علي  لزاماالدفوعا ، أو أن  لم يستعمل ا أص  كان 
 سقوط حق  في الضمان

 أسباب سقوط الحق في الضمان  الأول:المطلب 
شررررررترا   ا والعلة انيعد سررررررقوط الحق جزا  ت را ينكر جانب من الفق  فكرت  القانونية 

اد  شرررررررررررركة التامين اعت فإن وم  ذلك العقوبة6يفقد المؤمن ل  حق  في التامين على سررررررررررربي  
وضررررررر  مث  هذه الشرررررررروط في وثائق ا لاسرررررررتبعاد ك  فع  او امتنا  عن فع  يأتي  المؤمن ل  

شرررررروط صررررريطة ال وليس ل ذهحسرررررن تنفيذ العقد  ولما يقتضررررري ت فا للقانون  بحقوق ا،اضررررررارا 
درك ياو  عامة،يكون بصيطة  ومن ا مافمن ا ما يرد مفص   تاصرة،قانونية محددة او شركلية 

 1ضمنا دون الإشارة الي  صراحة 

باعتبار السقوط جزا  يلحق المؤمن ل  جرا  إت ل  بأحد الالتزاما  المتعلقة بالحادث، 
فإن  يمكن تقسريم الأسرباب المؤدية للسرقوط إلى قسرمين، فإما أن يكون السقوط بسبب الإت   

ما أن يكون سبب  و  ل ،بالتزام يفرضر  القانون على المؤمن  ين المؤمن الإت   بالتزام اتفاقي با 
 والمؤمن ل 

 السقوط بسبب مخالفة لالتزام قانوني    أولا:
ان الالتزام القررانوني الررذي يفرضررررررررررررررر  القررانون مفرراده الالتزام بررإت ررار المؤمن عنررد تحقق 
الت ر المؤمن من ، لذلك فإن أي إت   من جانب المؤمن ل  ب ذا الالتزام يبرر سررررررقوط حق  

 ن6في الضما
   :الالتزام بالإخطارمضمون  1

تحقق الت ر المؤمن من  التزم المؤمن بدف  مبلغ التامين او تعويض الضرر الذي  إذا
الضرررررررررررررررروري ان يعلم المؤمن بوقو  الت ر لكي يتتررذ الترردابير  ولررذلررك فمن لر ،لحق برالمؤمن 
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ي هو الذ والمؤمن ل  الت ر،المسررئو  عن وقو   والرجو  علىال زمة لحصررر ن اق الضرررر 
 التامين6يقوم بإب غ المؤمن بوقو  الت ر لكي يحص  على مبلغ 

و لذلك كان  بيعيا ان يق  على عاتق المؤمن ل  التزام بات ار المؤمن بوقو  الت ر 
و العم  على وقف  او تضيق ن اق  فمن ناحية يلتزم المؤمن ل  بان يبادر فور وقو  الت ر 

بوق  و مكان وقو  الت ر و الظروف التي  علوما  تتعلقمبإب غ المؤمن بك  مايعلم  من 
فض   ذلكلأحا   بوقع  و النتائج المترتبة على وقع  و تقديم الوثائق و المستندا  المثبتة 

عن إب غ السل ا  المتتصة لاحتما  ان يكون وقو  الت ر قد نتج عن فع  ين وي على 
 القانون6جريمة يعاقب علي ا 

الأترى يلتزم المؤمن ل  بان يبذ  ما في وسع  لوقف الت ر او تضيق  ومن الناحية
  1نقاذها6االأشيا  التي يمكن  والمحافظة علىالضرر الذي يترتب علي   والتقلي  منن اق  

بيانا  والمن بإت ار المؤمن ل  بكافة المعلوما  ايتمث  مضمون الالتزام في قيام الم
ما و الظروف التي أحا   بذلك  ومكان وأسباب وقوع ،كتوقي   وق ،بالت ر الذي  المتعلقة
  ب 6 والوثائق والمستندا  المتعلقة وتقديم الش ودعلي  من نتائج  ترتب

 لتامين،ابالات ار على عاتق المستامن نفس  او من يتلف  او المستفيد من  ويق  الالتزام
الى المؤمن في مركز اعمال   ارويوج  الات يتم الات ار ممن ينوب عن أي من م  ويمكن ان

الى المؤمن في مركز اعمال  والى المندوب الذي  ويوج  الات ارا والى المندوب عن أي من م 
  المستامن6ابرم العقد م  

ابة كت شك 6لا يشترط شك  تاص ل ت ار حيث يمكن ان يتم في أي  والأص  ان 
الا ان  يمكن النص في الوثيقة على اشتراط شك  معين ل ت ار كان يكون كتابة  شفاهة6او 

 او بت اب موصى علي 6 

لذا يمكن القو  بوجوب اتمام  ت   مدة  ل ت ار،المشر  ميعادا معينا  ولم يحدد
ان  ي حظ تضمن وثائق التامين  حدة، الامعقولة يقدرها قاضي الموضو  في ك  حالة على 
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 ب الفق ويذه الت ر6لب تحديد المدة التي يجب على المستامن الات ار ت ل ا بوقو  في الطا
سريان  بداولا ي ذلك6الى ان  يكفي ارسا  الات ار قب  ن اية المدة حتى لو تسلم  المؤمن بعد 

  6الت رالمدة المذكورة الا ان  من تاريخ علم المستامن بوقو  

 تقديم دليل على وقوع الخطر  2 

لك قض  و ت بيقا لذ ،يرتبا الالتزام بإت ار الالتزام بتقديم دلي  على وقو  الت ر 
لتامين ليستحق المؤمن ل  مبلغ ا –محكمة النقض بان  " لا يكفي في عقد التامين ضد السرقة 

مجرد تحقق اتتفا  الأشيا  المؤمن علي ا ، و انما يتعين على المؤمن ل  ان يثب  ان هذه  –
اتتف  بسرقت ا ، و إذا كان اعما  مبدأ حسن النية في عقد التامين ضد السرقة  الأشيا  قد

يستوجب عدم التشدد م  المؤمن ل  ، ف  ي لب من  دلي  يقينيا على وقو  الحادث لصعوبة 
ذلك في بعض الحالا  اذا كان  السرقة مما لم يقم علي ا دلي  مادي ينبئ عن ا  و على 

لتقديم هذا الدلي  الا انا هذا لا يمن  من ناحية أترى من وجوب  تقدير ان الوق  لا يتس 
مبادرة المؤمن ل  بالتبليغ و ان يكون دقيق فيما يقدم  من بيانا  و ان يكون من ابلغ عن  
قريبا الى التصديق لتتتذ محكمة الموضو  من مسلك  سند لتكوين عقيدت ا بشان صحة وقو  

مؤمن الذي يتعرض بسبب تقديم المؤمن ل  لبيانا  غير الحادث المبلغ عن  وذلك حماية لل
صحيحة تأمين متا ر وهمية مما يضعف من مقدرت  على مواج ة المتا ر الحقيقية و التي 

  1تحدث لسائر المؤمن ل م 

 اشكال الاخ ل بالالتزام  3 

نيا دون ضم وانما يدركليس للإت   بالالتزام شكلية تاصة او صيطة قانونية تحدده 
  ان :الإشارة الي  صراحة فقد ذهب الدكتور باس  محمد صالح عبد الله 

 تسقا كافة حقوق المؤمن ل  بالتعويض إذا 

  الم البة على غش على أي نحو كان  إذا إن و 
  إ ذا قدم  او استعمل  بيانا  مزورة تعزيزا لم البة 
 أي بيانا  كان يجب تقديم ا  ىتفا 
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  إذا سلك المؤمن ل  او من ينوب عن   رقا او أساليب احتيالية بطية الحصو  على
 أي منفعة بموجب هذه الوثيقة 

   إذا حص  التلف او الضرر بتعمد المؤمن ل  او توا ئ 
  إذا عمد على تعويق الإنقاذ باي شك  لى تفاقم الت ر 
  إذا تصالح او تفاوض م  الطير المتسبب في الضرر دون علم الشركة او موافقت ا

  1التحريرية6
ما يرتبا تحديد مف وم الإت   بالتزام التصريح بالحادث ببعض التقديرا  الشتصية 

 فإن ولذلكهذا الصدد،  وتأثير فيكان لحسن نية أو سوئ ا دور  وما إذافي ذهن المؤمن ل ، 
جرد س و يكون عن م والتعمد وقدالإت   بالتزام التصريح بالحادث قد يكون بداف  التدليس 

 : أو إهما 
المدلس في  أو تعمد عدم التصريح في الوق  المحدد أو الإت   بباقي إجرا ا   فالتصريح-1

 . الإت ار الأترى، فإن  يترتب عن  سقوط الحق في الضمان بالنسبة للمؤمن ل 
ذ كان التصريح بالحادث ناتجا عن إهما  أو س و أو ج   بأحكام الالتزام بالتصريح إ أما-0

اردا، م  و  ويكون الضمانفإن عقد التأمين يبقى قائما  وسو  نيةبالحادث، ولم يثب  أي تعمد 
  الذي لحق ب ومقدار الضررتمكين ال رف الآتر)المؤمن( من الم البة بتعويض يتناسب 

 . لحادث ت   الأج  المحددبسبب عدم إع م  با
 السقوط الناش  عن مخالفة التزام اتفاقي  ثانيا:

 بقا للقاعدة التي استقر  في القواعد العامة بأن العقد شريعة المتعاقدين، فإن  بإمكان 
لالتزام االمؤمن اشتراط السقوط كجزا  لالتزاما  اتفاقية، يفرض المؤمن على المؤمن ل  القيام 

حيث المبدأ هذه الشروط صحيحة ما لم تدت  في إ ار الشروط التعسفية  وتكون من، ب ا
 . علي ا بالب  ن لمحكوم

و يمكن القو  أن  مما تقدم أن السقوط جزا  اتفاقي، يمكن أن ينتج عن متالفة التزام اتفاقي 
يضا أإلا أن هذه الالتزاما  لا تق  تح  الحصر، فمن ا ما تكون سابقا لوقو  الحادثة و من ا 

 . ما تكون مصاحبة ل ا، و أترى لاحقة لوقو  الحادثة
 6: حالات السقوط لمخالفة الالتزامات السابقة على وقوع الحادثة1
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لقد أدى الاستعما  المتحرر للفظ السقوط في عقود التأمين، إلى أن يعرف العم  من   
دم ة تفاقم الت ر أو عالمنازعا  ما يدور حو  هذا الجزا  حين يتعلق الأمر في الواق  بفكر 

  .التأمين
فبعض الوثائق )عقود التأمين( تشترط هذا النظام جزا  لمتالفة التزاما  اتفاقية تفرض 

ين الكبير الذي يفص  ب ورغم الإتت فعلى المؤمن ل  أن يبادر إلى إت ار بتفاقم الت ر، 
لم  ا ، فإن القضالسقوطوبين جزا  الإت   بالالتزام بإع ن تفاقم الت ر الذي هو الب  ن 

 . يجد حرجا في ترديد لفظ السقوط في هذا المجا  احتراما لصياغة الوثائق
 : حالات مخافة التزامات مصاحبة لوقوع الحادث:2
لع  أبرز هذه الحالا  في الواق  ما يعرف بالالتزام بالإنقاذحيث تفرض عقود التأمين   

يبذلوا ك  ما في وسع م لتفادي وقو  الحادثة، أو على المؤمن ل م ر تح   ائلة السقوط ر أن 
حصر ما يمكن أن يترتب علي ا من أضرار في أضيق ن اق و  على الأق  لوقف ت ورها

  .ممكن
في  برالإنقراذ( )الالتزامالعرديرد من المنرازعرا  القضرررررررررررررررائيرة حو  هرذا الالتزام  ولقرد أثير 

 إن متالفت حد يمكن القو  مصرررررررررررررررر، بر  لعلر  كران من الأهميرة في نظر بعض المحاكم إلى 
على هذا الن ج سرررررررررار حكم لمحكمة و  تسرررررررررتوجب سرررررررررقوط حق المؤمن ل  في الضرررررررررمان جزاً ،

   .الاستئناف المتتل ة
صائبا في الأتذ بفكرة الإنقاذ على أساس أن التأمين و  إلا أن هذا الحكم لئن كان محقا

واب في ن  كان مجانبا للصرررررقائم على فكرة التعاون بين أ راف  بشرررررك  يسررررروده حسرررررن النية، فإ
 : نررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن

أن السرررررقوط يكون إما جزا  قانوني منصرررررروص علي  في القانون، أو جزا  اتفاقي يسررررررتوجب  * 
الالتزام بالإنقاذ هو التزام غير منصررررررررررروص علي  صرررررررررررراحة في عقد و  شررررررررررررط في عقد التأمين،

 التأمين لكي يستوجب السقوط6
تصروصا إذا ما و  حق المؤمن ل  في الضرمان،أن من شرأن مث  هذه الالتزاما  أن تضري  * 
مقصررررا في الإنقاد حقيقة، م  العلم أن في حالة تحقق الت ر كثير من الناس لا يعرفون  كان
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لذلك ففي رأينا فإن جزا  السرررقوط في و  ما يفعلون، وذلك إما ل و  الصررردمة أو لشررردة المفاجأة،
 1متين6 واقعيو  ئم على أساس قانونيغير قاو  حق المؤمن ل  في هذه الحالة يكون مبالطا في 

 : حالات سقوط مخالفة التزامات لاحقة على وقوع ال ارثة.3
إن أغلب الالتزاما  المضمنة في عقد التأمين، التي تكون واجبة التنفيذ بعد وقو     

  :الأمثلة علي ا كثيرة نذكر من او  الحادثة تستوجب السقوط إذا ما وق  الإت   ب ا،
  :الالتزام بإع ن ظروف الحادثةـ ا 

ما و  إذا وق  الت ر المؤمن من ، يق  على المؤمن ل  الالتزام بإت ار المؤمن بتحقق 
أسباب وقوع  إذا أمكن الحادث، كتاريخ وقوع  ومكان  و  ظروفيتص  بذلك من معلوما  و 

ة إلى ببيانا  تاصوقد يشترط المؤمن في وثيقة التأمين أن يعلم  المؤمن ل   2لمؤمن ل  ذلك
جانب البيانا  المتقدمة الذكر، ففي التأمين من الحريق مث  قد يشترط المؤمن تقديم بيان 

ة قد في التأمين من المسؤوليو  الأشيا  التي أمكن إنقاذها،و  تقديري عن الأشيا  التي تلف 
  .ئيةام البا  قضو  من إنذارا و  يشترط تبليط  بجمي  ما صدر من المضرور من مراس  

من قبي  المؤمن ل  ب ذه الالتزاما  الاتفاقية يكون بذلك قد عرض حق  في  وأي إت  
  .الضمان للسقوط جزا  على إت ل 

  :ـ الالتزام بترك دعوى المسؤولية للمؤمنب   
يق  كثيرا أن يشترط المؤمن في عقد التأمين تولي  بنفس  الدفا  عن المؤمن ل  فالمؤمن 

أكيدة في مواج ة م البة المتضرر ما دام أن  في الن اية هو الذي يتولى دف  عنده مصلحة 
  .التعويض

إدارة الدعوى هذا يعتبر بمثابة توكي  من المؤمن ل  للمؤمن، لذلك فما لم  وشرط تولي
 .لا يحق للمؤمن حينئذ إدارة الدعوى و  ينص علي  راحة في عقد التأمين فإن  لا يعم  ب ،

من من ممارسة هذا الحق الاتفاقي بفعالية فإن  غالبا ما يشترط شرو ا المؤ  وحتى يتمكن
أي متالفة لأي شرط من ا يكون حق المؤمن ل  في التعويض م ددا بالسقوط إن كان و  إضافية

المؤمن ل  سي  النية بحيث تعمد الإت   بتلك الشروط، أما إذا كان حسن النية بحيث كان 
  3الشرط يق  با  6ل  عذر مقبو  في إت ل  فإن 
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 المطلب الثاني: الدفوع الممكن مواجهة المؤمن بها.
ان للمؤمن ل  وسائ  عديدة، يمكن ل  من ت ل ا أن يع   حق المؤمن في إثارة السقوط 

ن استجم  هذا الأتير كافة شرو  6 وتسمى هذه الوسائ  بالدفو ،و  في مواج ت ، حتى التي و  ا 
 الآتية6سنتناول ا تباعا في الفقرا  

 :: تنازل المؤمن عن السقوطالفرع الأول
أن يحتفظ بحق  في الحصو  على و  يست ي  المؤمن ل  أن يتفادى شرط السقوط،

ثارت 6و  التعويض، إذا هو أثب  تناز  المؤمن عن التمسك بالسقوط السقوط  تناز  المؤمن عنو  ا 
تحم  كذلك فبدي ي أن ي ما دامو  لا يفترض، ب  يجب أن يرد واضحا لا لبس في  ولا غموض،

قامة الدلي  علي و  المؤمن ل  عب  إثبات    16ا 
و التناز  ب ذا المعنى، يمكن أن يتفق علي  ال رفان بشرررك  صرررريح في العقد قب  وقو  

قد يكون ضررررررررمنيا، وهو الشرررررررررائ  حيث يسررررررررتفاد من اتجاه نية المؤمن التسرررررررررامح م  و  الحادثة،
بة للسرررررررررررررررقوط، غير أن  يجب أن يكون تناز  المؤمن المؤمن لر  فيمرا ارتكب  من متالفا  موج

لا و  الضمني واضحا، بأن يأتي تصرفا يد  عن عدم رغبت  في ممارسة حق  في إثارة السقوط ا 
  لرررررررررررررن يررررررررررررركرررررررررررررون برررررررررررررإمررررررررررررركررررررررررررران الرررررررررررررمرررررررررررررؤمرررررررررررررن لررررررررررررر  مرررررررررررررواجررررررررررررر رررررررررررررتررررررررررررر  بررررررررررررر 6

و للإشررررررارة فإن التناز  لما كان يسررررررتتلص من نية المؤمن ف و بالتالي من أمور الواق ، لذلك 
  محكمة النقض الفرنسررية على أن اسررتت ص قصررد التناز  يدت  ضررمن سررل ة اسررتقر قضررا

 26قضاة الموضو 
 6: القوة القاهرة أو الحادث الفجائيالفرع الثاني

تعتبر القوة القاهرة كواقعة مادية تارجة عن نشاط المدين، أحد أهم الأسباب القانونية 
التي تجع  المدين عادة في ح  من تنفيذ التزامات  العقدية من غير أن يتحم  أي مسؤولية 

 6 ت لالقاهرة من  الجزائري القوةمدنية، وقد عرف المشر  
يستحي  و  الأمر الذي لا يمكن للإنسان أن يتوقع فالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ذلك 

دفع ، وهي كثيرة الوقو  في مجا  التأمين، فإذا ما أثب  المؤمن ل  أن سبب الإت   بالالتزام 
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ظا بحق  في يبقى محتفو  بالإع م بالكارثة يرج  إلى قوة قاهرة، فإن  لا يتعرض لجزا  السقوط
 الحصو  على التعويض

يق  على المؤمن ل  عب  إثبا  وجود الحادث الفجائي أو القوة القاهرة  وبدي ي أن 
اللذي يعود ب بيعة الحا  لقاضي الموضو  أمر تقدير وجودهما من عدم  وفق ظروف ك  
قضية على حدة، على اعتبار أن مسألة تنفيذ الالتزام من عدم  من أمور الواق  يستق  بتقديرها 

  قاضي الموضو 6
قبي  القوة القاهرة، إصابة المؤمن ل  بطيبوبة أو بفقدان  الذاكرة، أو تأتره  ويعتبر من

لا يعتبر تطيب المؤمن ل  عن مو ن  وق  تحقق الت ر المؤمن و  عن الإع م بسبب الحرب،
من  قوة قاهرة لأن  بإمكان  أن ينيب عن  غيره في الإع م بالحادث أثنا  مدة غياب  كما يمكن 

تأمين أن يتفادى شرط السقوط، إذا است ا  أن يثب  أن  استحا  علي  الوفا  للمستفيد من الر
 بالالتزام بالإع م بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي6

 :: تدارك المؤمن له لسبب السقوط بإص ح الخطأالفرع الثالث
يمكن للمؤمن ل  أن يتفادى جزا  السقوط، إذا قام من تلقا  نفس  بتدارك الإت   

 نفذه على الوج  الم لوب المتفق علي ، فإذا كان الإت   بالالتزام قاب  للإص حو  زامبالالت
  16أصلح  المؤمن ل  قب  أن يتمسك ب  المؤمن، فقد هذا الأتير حق  في إثارة السقوطو 

أما إذا كان الإت   غير قاب  للإص ح، كأن يكون الالتزام واجب التنفيذ في أج  
قد انت ى دون إع م المؤمن بالحادث الذي تحقق ب  الت ر المؤمن من ، يكون الأج  و  معين،

بالرغم من عدم وجود أي عذر مقبو  كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، فإن تدارك المؤمن ل  
بالتالي فإن عقوبة السقوط التي هي الحرمان من الحصو  و  بإص ح الت أ يكون عديم الأثر،

  ي حق 6على مبلغ التأمين تسري ف
بقى ي وألا يجب أن يكون تدارك الت أ كام ، أي أن يزي  ك  متلفا  المتالفة،و  هذا

لا  بق جزا  السقوط على المؤمن ل و  ضرر بعد التدارك يمكن أن يلحق المؤمن  26ا 
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 :الضمانالمطلب الثالث: آثار سقوط الحق في 
ة قانونا، المحظور  تترتب على شرط السقوط متى كان صحيحا ولم يكن من بين الشروط

 مجموعة من الآثار التي تتنو  بحسب ما إذا كان فيما بين ال رفين أو في مواج ة الطير6
 :: أثار السقوط بين الطرفينالفقرة الأولى

إن الأثر الأساسي الذي يترتب على تحقيق شرط السقوط يتمث  في حرمان المؤمن ل  
ان  مبلغ التأمين الثاب  ل  بموجب عقد من الحق في الضمان الذي يتول  ل  العقد، وفقد

  التأمين6
والسقوط لا يسري إلا على الواقعة أو الحادثة التي بشأن ا أت  المؤمن ل  بالتزام  في 
الإع م، دون أن يتعدى إلى ما عداها من الحوادث السابقة أو ال حقة، أي أن عقد التأمين 

قى بالنسبة للماضي أو المستقب ، فالمؤمن يبيظ  ساريا ومنتجا لكافة أثاره القانونية سوا  
محتفظا بأقساط التأمين التي دفع ، كما يحق ل  الم البة بالأقساط التي لا زال  في ذمة 
المؤمن ل ، وبدوره فإن هذا الأتير يحق ل  الرجو  على المؤمن وم البت  بالتعويض عن 

  16لضمانالأت ار التي تحقق  في الماضي ما عدا تلك التي سق   من ا
وهو ما أكدت  المادة الأولى من مدونة التأمينا  عندما نص  أن سقوط الحق لا يزي  

 ومن يرهغأي الحادث الذي لم يتم التصريح ب  دون -إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين 
ثم فإن كان المؤمن ل  قد أوفى بالتزامات  المتعلقة بالكوارث التي سبق وقوع ا، تعلق حق  

و  على التعويض عن هذه الكوارث بشك  ن ائي، ولا يؤثر على هذا الحق أن يت  بالحص
المؤمن ل  بعد ذلك بالتزامات  المتعلقة بكارثة جديدة وقع ، ف  يسقا إلا حق  في التعويض 

  26المتعلق بالكارثة الأتيرة
و بقا للقواعد العامة التي تقضي بأن إثبا  الالتزام على مدعي ، ومادام أن مدعي 
السقوط هو المؤمن، فيجب علي  إثبا  تأتر المؤمن ل  في التصريح بالحادث، كما يق  على 
المؤمن ل  إن أراد رد ادعا  المؤمن إثبا  أن  محق في الم البة بالضمان، وأن  صرح بالحادث 

يثب  تحقق أحد الدفو  الممنوحة ل  في هذا الإ ار والتي سبق بيان ا في دون تأتير6أو 
 معرض الحديث عن الدفو 6
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 الفرع الثاني: آثار السقوط في مواجهة الغير
يست ي  المؤمن أن يحتج بسقوط الحق، لا على المؤمن ل  وحده، ب  أيضا على 

لمصلحة  تأمين في إ ار الاشتراطالمستفيدين من التأمين، الذين اشترط أن يسري علي م عقد ال
من مدونة التأمينا  أن: "الدفوعا  التي يمكن  1الطير، وذلك  بقا لما نص  علي  المادة 

للمؤمن أن يحتج ب ا اتجاه مكتتب العقد، يمكن ل  كذلك أن يحتج ب ا اتجاه أي مستفيد من 
ن معرضا الة الوفاةيكو كالمستفيد من التأمين في ح-، وبذلك فأي مستفيد من التأمين  العقد

  لفقدان حق  في التعويض كما لو كان هو المؤمن ل 6
غير ان  لا يمكن للمؤمن أن يحتج بسقوط الحق في التأمين من المسؤولية في مواج ة 
المضرور، لأن هذا الأتير قد ثب  ل  حق مباشر في ذمة المؤمن منذ وقو  الحادث، ف  

من مدونة التأمينا ، هذا  00وهو ما نص  علي  المادة يتأثر هذا الحق بما سيتتذ بعد ذلك 
ذا كان المؤمن لا يست ي  أن يحتج بسقوط حق المؤمن ل  على المضرور، ورج  علي  هذا  وا 

  الأتير بمبلغ التأمين في إ ار الدعوى المباشرة، فان المؤمن يرج  بدوره على المؤمن ل 6
 ز في التأمينا  على الأشيا ، حيث لانفس الشي  بالنسبة للدائن المرت ن أو الممتا

يمكن للمؤمن أن يواج  م بسقوط الحق في الضمان، كما هو الحا  بالنسبة للتأمين من 
، إلا أن  وفي هذا الإ ار نجد 1المسؤولية، وذلك لأن م يتمتعون بدعوى مباشرة ضد المؤمن

أمينا  قوط في تبعض الفق  يذهب في منحى آتر، حين يقو  بأن : "يمكن الاحتجاج بالس
الأشيا  على ك  من الدائن المرت ن للشي  المؤمن علي  أو الذي ل  حق امتياز على هذا 
الشي ،وهو أمر من قي، لأن هذه التأمينا  قد تقرر  في إ ار الع قة الشتصية بين المؤمن 

لوثيقة ا ل  كمدين، وبين أصحاب هذه التأمينا  كدائنين حيث كان المؤمن ''بالفرض'' وق  إبرام
أجنبيا عن هذه الع قة، بما يبدو من غير المقبو  مع  أن نلزم  بدف  عوض التأمين ل ؤلا  
رغم سقوط حق المؤمن ل  في الضمان، ونحمل  هو ت ر إعسار المستأمن حين يرج  علي  

  6 بعد ذلك بما دف
ن كان العقد لاينط  ولا يضرو  إلا أننا نتالف هذا الرأي الاتير، ذلك أن  ان إلا من ك ا 

 رفا في  وق  إبرام ، عم  بنسبية اثار العقد، فإن الدائن عاديا أو مرت نا يعتبر بمثابة الطير 

                                                           

 910ص –ا المرجع السابق –فتحي عبد الرحيم عبد الله  1 
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 قانونية،الحديثة نحو تمتيع  بالحماية الو  حسن النية الذي اتج   أغلب التشريعا  القديمة من ا
 1ي6الامن الاستثمار و  تدعيم الثقةو  قصد  في هذا الاجرا  من مصلحة عامة،و  ذلك لما تطي و 
 
 
 

  

                                                           

 0921ص  –المرجع السابق  –محمد شكري بسرور   1 
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 خ صة الفصل:
 عقوبة مدنية مفادها فقد المؤمن ل  لحق  في الضمانو  يعتبر السقوط إذن جزا  اتفاقي

ما سبق ان  قا مو  ذلك لإت ل  بالتزام التصريح بالحادث الملقى على عاتق ،و  التعويض،و 
نأم  من  الاستنتاجا  التيا بعض يبيان ، فإن تير ما نتتم  ب  هذا العرض المتواض ، بس

 ل ا ترسيخ أهم محاور هذا العرض:ت 
  على وض  التشريو  يتضح أن  ليس هناك تعريف محدد لمف وم السقوط نظرا لاتت ف الفق 

  6تعريف موحد
 تاصأن السقوط يتميز بمجموعة من التصائص تجعل  بحق جزا ا مدنيا من نو  

التي تحدق بالمؤمن ل  إذا ما هو فرط أو أت  و   ا،أهم ا هي تاصية الت ورة التي يكتسي لع 
مؤمن ل  من ضرورة حماية الو  بالتزامات  القانونية أو الاتفاقية الموجبة ل ، من هنا تتجلى أهمية

انب ش ا من جو  هذه الشروط الموجبة للسقوط، والتي قد يكون في بعض الأحيان تعسف
  من جانب  يستط  شرط السقوط للتحل  من التزام  المتمث  في أدا  مبلغ التأمين6 المؤمن، الذي

دنية الجزائية للسقوط، تجعل  يتشاب  م  بعض الجزا ا  المو  أن  باعتبار ال بيعة الردعية
 الشرط الجزائي إلا أنو  وقف الضمانو  تصوصا الب  نو  الاترى المرتب ة بعقد التأمين،

 لا من حيث ن اق إعمال 6و  لا من حيث  بيعت السقوط يبقى مميزا 
ما هو موضوعي و  أن للسقوط شرو ا لابد من توفرها لإعمال ، فمن ا ما هو شكلي
ن الحذر، نظرا لما مو  يظ ر من هذه الشروط أن المشر  تناو  السقوط بنو  من التصوصية

 شأن  المساس بمراكز الأ راف في عقد التأمين6
رسم ل  حدودا لا يمكن للمؤمن أن يتعداها و  مجموعة من القيودأن المشر  قيد السقوط ب

 نظرا لت ورت  البالطة على المصلحة المرعية للمؤمن ل 6
فاقي لكن ا اتو  فالسقوط ل  أسباب عديدة تتتلف باتت ف مصادرها بين ما هو قانوني

 اتفق  جميعا في كون ا إت لا بالتزام ملقى على عاتق المؤمن ل 6
ل ، ل  ص حية استعما  سائر الدفوعا  التي تفيده في إبقا  حق  في أن المؤمن 

 الضمان قائما، ومن حق  ذلك مادام حسن النية في تنفيذه لالتزامات 6
أن  يترتب عن السقوط آثار عديدة سوا  إزا  المؤمن ل  أو باتجاه الطير، إلا أن الأثر 

 ثة التي لم يصرح ب ا6البارز هو فقد المؤمن ل  لحق  في التعويض عن الحاد
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وفي الأتير، فإن  تنبطي الإشارة إلى أن سقوط الحق في الضمان من العقوبا  المدنية 
الت يرة التي تتميز بمجموعة من التصائص التي تميزه عن باقي الجزا ا  المدنية المرتب ة 

بر كأهم هذه التصائص هو كون السقوط ذو ت ورة بالطة تستوجب حماية أو  بعقد التأمين،
لصالح المؤمن ل ، متافة أن يكون هذا الجزا  مسوغا للمؤمن في أن يتحل  من التزام  المتمث  

 6 في دف  مبلغ التأمين
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ةاتمخــــ
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ان الضمان في عقد التامين مرتبا بشك  كبير م  التزاما  المؤمن ل  و التي اذا ات  
ب ا يسقا حق  في الضمان و من ج ة أترى فان سقوط الضمان و الذي هو حق أساسي في 
عقد التامين ب  و هو حجر الأساس في التامين يجب ان يتمحور حو  كيفية ات   المؤمن 

  عن  ريق التقادم او است تاره ببعض شروط العقد او تدليس  في ل  بالتزامات  او سقوط حق
هذه الدراسة فان  من ت    وتبين إع ا  تصريحا  كاذبة عن  الشي  المؤمن كما سبق 
قوط كبير من الدراسة قب  تقرير س قدرسقوط الضمان في هذه الحالة هو حالة قانونية تحتاج 

ن يتمحور في أساس  حو  فكرة ضمان الشي  حق المؤمن ل  في الضمان لان عقد التامي
 6المؤمن علي  

 إبرام  كيفية في سوا  العقود، من غيره عن مميزة تصوصيا  ل  التامين عقد أن
 قانونية حماية بمثابة الأمر حقيقة في تعد والتي ب ا المشر  تص  التي الشكلية والضوابا

 .العقد  رفي لك  الجزائر المشر  تول ا
 العقد، بإبرام التاصة للمرحلة المحتكر وهو العقد، هذا في القوي  ال رف ف و للمؤمن فبالنسبة

 نظرنا إذا أما العقد، بتوقي  التاصة الشكلية والضوابا القيود من العديد يفرض أن بإمكان  إذ
 التاصة القواعد من بمجموعة أحا   المشر  فان ل  المؤمن جانب من الحماية هذه إلى

 استحدث إذ ، 0660 سنة الصادرة الجديدة التعدي   ت   من جليا لنا ويتضح بالحماية،
 ل م المؤمن مصالح حماية ت ل ا من ي دف التي التأمينا  على الإشراف لجنة المشر 

 شركا  تمارس ا التي التأمينية العمليا  شرعية مدى ومراقبة التامين عقود من والمستفيدين
 .التامين

 عاتق على تترتب التي الالتزاما  ت   من القانونية الحماية هذه لنا تظ ر كما
 :أهم ا المؤمن مواج ة في الالتزاما  من مجموعة يتحم  ل  فالمؤمن العقد،  رفي

 التي الوقيعة القانونية والضرررروابا التامين أقسرررراط بدف  الالتزام تفصرررري  ذلك رأينا كما
 والآثار التامين أقسرررررررراط دف  و رق  كيفية على النص ت   من المشررررررررر  علي - فرضرررررررر ا
 فسررخ درجة إلى الجزائية العقوبة في  الذي تصرر  الأسرراسرري الالتزام ب ذا الإت   عن المترتبة
 عقد في القوي  ال رف باعتباره أيضررررررررا الحالة هذه في يظ ر الذ المؤمن،  رف من العقد

 من المدفوعة التامين بأقسررراط الاحتفاظ يمكن  العقد قسرررم في حق  عن فضررر  ان  إذ التامين،
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 هو عاتق  على يق  التزام فاهم المؤمن جانب من أما للفسررخ، تبعية كعقوبة ل  المؤمن  رف
 وقواعد أحكام وفق الحالتين ك  الجزائر المشرررررررررررر  نظم وقد ، التامين، مبلغ بدف  الالتزام
 كيفيا  إلى أيضرررا وبرجوعنا 0660 سرررنة الصرررادر الجديد التعدي  ضرررمن تصررروصرررا تاصررة
 المدة بانقضرررررررا  إما التامين- عقد ينقضررررررري ان  ن حظ فإننا التامين عقد انقضرررررررا  وحالا 
 هذه في الأحيان اغلب في الانقضررررا  ويكون  ل  المحددة المدة انقضررررا  قب  أو ل ، المحددة
بالفسخ و ذلك في حالا  سقوط الحق في الضمان المقدم  ينقضي أو المنفردة، بالإرادة الحالة

من  رف المؤمن حيث شاهدنا الحالا  التي يكون في ا المؤمن ل  تارج الضمان و الحالا  
سررررربب تاتره في تقديم المسرررررتندا  او ادلا ه بتصرررررريحا  كاذبة التي ترف  عن  الضرررررمان مث  

صرررررررررريح بوقو  الت ر المؤمن من  حو  جسرررررررررامة الت ر او تروج  عن المدة المحددة في الت
 .ك  هذه الأمثلة تع ي كيف وض  المشر  الجزائري قيود سقوط حق الضمان 

 والأحكام دالقواع لمتتلف اسررررتقرائنا ت   من التامين عقد أن إلى نشررررير الأتير وفي
 التشرررررررررريعية الضررررررررروابا إلى بالنظر تعاقد نظام من  أكثر تشرررررررررريعي نظام ان  ب ، ةالتاصرررررررر
 الاحتكارية فةوالصرررررر ج ة، من ال رفين ك  لىع الجزائر المشرررررررر  فرضررررررر ا التي والتنظيمية

 تت لب  الم بالنظر العقد هذا جوانب من العديد لىع وي يمن يسرررررررررري ر المؤمن تجع  التي
 قدع ب ا يتميز التي الفنية الجوانب ت   ومن تنفيذها، ضرررررررروريا  من التأمينية العمليا 
مما  ةتاصررررر أحكام ضررررمن الجزائر المشررررر  نظم ا التي الأترى  العقود من غيره نع التامين

 ينظم حالا  سقوط حق الضمان من عدم ا 6
 يلي:النتائج نوصي بما  وبعد عرضوفي الأتير 

 نص قانوني يتعلق بمسالة جوهرية تتمث  في السقوط في الضمان  ابرام - 1
 ضعيفا6المؤمن ل  باعتباره مست لكا  حماية- 0 
مسؤولية المؤمن ل  في دف  الأقساط  والت رب منحماية شركة التامين من التحاي    -3

 6والتامينا  المتتلفةالمقدمة اثنا  الحوادث  والتصريح بالبيانا 
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